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ماويّ على الرض يّ في باب جموع التكسير، من خلال قراءة  يتناول  :صخلم هذا البحث اعتراضات السَّ
وازن بين القياس والسماع بوصفهما أصلين حاكمين في الدرس الصرفي. وينطلق البحث من تتبّع 

ُ
منهجية ت

ماوي في "الفوائد الوافية"، للكشف عن  مواضع الخلاف في شرح الرض ي على "الشافية" وتعقيبات السَّ
الفروق الدقيقة في آليات الاستدلال، ولا سيما في مسائل الكثرة والندرة، وتوزيع وظائف جموع القلة 
والكثرة، وتعاقب الأوزان، وتحريك جموع الصفات. ويُظهر التحليل أن الرض ي يميل إلى توسيع القياس وردّ 

ماوي بضبط السماع وتحكي م المعجم والوظيفة الاستعمالية، مع الظواهر إلى أصول كلية، في حين يلتزم السَّ
الاحتفاظ بالقياس في حدوده المنضبطة. ويخلص البحث إلى أنّ المنهج الأقوم في باب جموع التكسير هو 
الذي يُقيم التوازن بين البنية الصرفية والدلالة والاستعمال، ويجعل السماع هو الفيصل عند تعارض 

 الاحتمال الصوري مع الشاهد الموثوق.

 .الشافية، الفوائد الوافية ؛السماع؛ القياس ؛جموع التكسير الكلمات المفتاحية:

Abstract: This paper examines al-Samāwī’s objections to al-Raḍī concerning 
broken plurals in Arabic morphology, through a methodological comparison between 
analogy (qiyās) and linguistic transmission (samāʿ). By analyzing al-Raḍī’s 
commentary on al-Shāfiya and al-Samāwī’s responses in al-Fawāʾid al-Wāfiya, the 
study highlights key disagreements related to frequency and rarity, the distribution of 
plural functions, pattern alternation, and adjectival plural formation. The analysis 
shows that al-Raḍī emphasizes expansive analogical reasoning, whereas al-Samāwī 
prioritizes authenticated usage and lexicographical evidence. The study concludes that 
reliable morphological analysis requires balancing structural analogy with verified 
linguistic transmission. 

Keywords: Broken Plurals; Analogy (Qiyās); Linguistic Transmission; Arabic 
Morphology. 
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 :مقدمة

ل 
ُ
ل باب جموع التكسير أحد أكثر أبواب الصرف العربي تعقيدًا وحساسيّة؛ لتداخ

ّ
يمث

ة والكثرة، بل وبين الوظيفة القياس 
ّ
والسماع فيه، وتنوّع أوزانه، واختلاف دلالاته بين القل

الاسمية والوصفية. ولذلك كان هذا الباب ميدانًا خصبًا لاختلاف أنظار الصرفيين في 

تقعيده وضبط حدوده، ولا سيما عند التعامل مع الأوزان المحتملة التي قد يَسَعها القياس 

 دها السماع من جهة أخرى.من جهة، ويُقيّ  

ويبرز هذا التوتر المنهجي بوضوح في معالجة الرض ي الإستراباذي لمسائل جموع التكسير في 

"شرح الشافية"، حيث يتّجه في كثير من المواضع إلى توسيع دوائر القياس، وردّ الظواهر 

ق الأمر بوفرة الوزن، أو بجنسية الاسم، 
ّ
أو بثقل البنية الجزئية إلى علل عامة، سواء تعل

وخفّتها. وفي مقابل هذا الاتجاه، يقدّم محمد بن صالح السماوي في "الفوائد الوافية بحل 

معاني الشافية" قراءة نقدية دقيقة، تقوم على تحرير محلّ النزاع، وتحكيم الشاهد 

 المعجمي، والتمييز بين ما يُقاس عليه وما يُحفظ على السماع.

ة جملة من اعتراضات السماوي على الرض ي في باب جموع ويهدف هذا البحث إلى دراس

رْس"، و"صُرَد"، و"عُنُق"،  التكسير، من خلال تتبّع نماذج تطبيقية متعدّدة، مثل: جمع "ض 

ى"، وغير ذلك 
َ
عَال

َ
عَال" و"ف ذ"، وجمع مؤنث الصفات الثلاثية، وتعاقب الأوزان بين "ف  خ 

َ
و"ف

 في منهج التعامل مع السماع والقياس.من المسائل التي تكشف عن اختلاف عميق 

ولا يقف هذا البحث عند عرض الاعتراضات وردودها، بل يسعى إلى إبراز الأسس المنهجية 

التي تحكم كلا الاتجاهين: كيف يفهم الرض ي مفهوم الكثرة والندرة؟ وكيف يربط وفرة الوزن 

ق؟ وإلى أي بتنوّع الجموع؟ وكيف يميّز السماوي بين الإمكان الصرفي والاست
ّ
عمال العربي الموث

 مدى يُعدّ السماع قيدًا حاكمًا لا يجوز تجاوزه في باب جموع التكسير؟

ومن ثمّ فإن هذه الدراسة لا تتناول مسائل متفرّقة، بقدر ما تحاول الكشف عن منطقين 

صرفيّين متمايزين في قراءة جموع التكسير: منطقٍ يميل إلى التفسير القياس ي والتأليف 
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نظري، ومنطقٍ يصرّ على ضبط الباب بالسماع، وردّ كل صيغة إلى وظيفتها الاستعمالية ال

 الثابتة في كلام العرب.

 الرض ي في جمع ضرس على ضريسالرد على  -9

جيز توسيع فالفكرة هنا ليست تعداد الأوزان فحسب، بل ضبط منهج الاستشهاد: 
ُ
متى ن

ة، ومتى نردّها لقصور السماع أو لالتباسٍ بأمثلة جديد جمع التكسير(")"الاسم المجموع 

 صرفيّ؟

د ابن الحاجب إطارًا سليمًا لما يُجمع جمعَ تكسير  في العربية، فيذكر تنوّع الصيغ: يُحدّ 

عْل"فـ على "أحمال" و"حَمُول"، تجمع في الغالب مْل" "ح   مثل: )مكسور الفاء ساكن العين( "ف 

داح" في غير الغالب وجموعًا  رَدَة"على "ق  بان" و"ق 
ْ
ؤ
ُ
نْوان" و"ذ هذا العرض  (1).و"أرجل"، و"ص 

عول"، 
ُ
يرسم مشهدًا فيه أوزانٌ سماعيّة متعدّدة لاسمٍ واحدٍ بحسب الاستعمال: "أفعال"، "ف

علان"
ُ
علة"، و"ف  إلخ؛ أي إن العبرة بالسماع الثابت لا بالقياس المجرد.… "ف 

  اللائحةإثراء  ةحاولفي مالرض ي و 
ُ
 حين قال وى لافتةلحق بها دعأ

َ
عيل : "وجاء فيه ف

يل"، أم أن  وهنا تقع مفصل المسألة: هل "ضَر يس" جمعٌ لـ (2).كضَر يس" ع 
َ
رْس" على "ف "ض 

؟
ً

 "ضَر يس" كلمة أخرى ليست جمعًا أصلا

يراجع "الصحاح" فهو بعد أن يتعامل مع هذه الدعوى بمنهجٍ توثيقيّ دقيق.  (3)السماوي و 

ضراس" و"ضُرُوس" جمعًا، وأن "ضَر يس" على يجد أن الجوهري لم 
َ
رْس" إلا "أ يثبت لـ"ض 

يل" ليست جمعًا، بل صفة بمعنى "مفعول" ع 
َ
قال للبئر المطويّة بالحجارة )بئر  ،"ف

ُ
ت

ضَر يس(؛
جرى على إثر الجوهري فلم  - مع شدة تتبّعه للنوادر - ثم يلاحظ أن الفيروزآبادي (4)

                                                 
الشافية في فن هـ(، 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ينظر:  (1)

 .71ص، 1252، تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، الصرف
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (2)

 .1/89.، م5881، 1دار الكتب العلمية، طوآخرين، 
هـ(، الفوائد الوافية بحل معاني الشافية، 5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي ينظر:  (3)

 .58، ص ظ الجامع الكبير بصنعاء –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
اح هـ(، الصحاح تاج اللغة وصح٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ينظر:  (4)

 .821-9/825، ص م5882، 2العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
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رْس" يل" جمعًا  يذكر "ضَر يس" جمعًا لـ"ض  ع 
َ
. إذن المثال الذي أقامه الرض ي لتأصيل "ف

ً
أصلا

يل" بوظيفة وصفيّة، لا جمع تكسير  ع 
َ
 آخر على وزن "ف

ٌ
عْل" مثالٌ مُلتبس: هو لفظ لـ"ف 

رْس".  لـ"ض 

لا يجوز عدّ ، حيث إن هنا هو مسلك السماوي الموافق لمنهج ابن الحاجب الراجحو 

رْس"؛ لأنه لم متى و  يثبت سماعُه، ولأنه كلمة أخرى في باب الصفات. "ضَر يس" جمعًا لـ"ض 

انتفى السماع، سقط القياس في هذا الموضع؛ فباب جمع التكسير لا يقوم على الاحتمال 

الصرفي فقط، بل على السماع الموثوق، لأن العربية تحفظ الحدود بين الأبواب بمروياتها، لا 

 بمجرد إمكان الوزن.

 وعليه:

رْس" هما: "أضراس" و"ضُرُوس".الصيغتان المعتم –  دتان لجمع "ض 

 و"ضَر يس" ليست جمعًا، بل لفظة مستقلة على وزن "فعيل". –

 اعتماد منهج الاستقصاء لتوسيع دائرة الأوزان. القيمة المنهجية للرض ي: -0 -9

لكن هذا المنهج يحتاج دائمًا إلى ضابط إثبات، و  محاولة تتبّع كل ما يمكن أن يرد من جموع.و 

م".  وإلا انفتح الباب على "جمع مُتوهَّ

تشديد الاعتماد على المعاجم الكبرى في إثبات  القيمة المنهجية للسماوي: -0 -9

 رفض القياس على الصورة دون نسب اشتقاقي، وهذا من أمتن أصول الصرف.و  الجمع.

 و 
ً

 "، لأن جمع التكسير بابٌ سماعيٌّ في جذره.الالتزام بمنهج "السماع أولا

الرض ي يجمع ما يظنه ممكنًا، والسماوي يفرز ما يثبته السماع، ف بهذا تتكامل الرؤية:و 

 وابن الحاجب لا يدخل في الباب إلا ما ثبت تداوله في لسان العرب.

رْس"، بل كلمة أخرى بمعنى "م :الخلاصة الموجزة 3 -9 طويّ "ضَر يس" ليس جمعًا لـ"ض 

ل في باب جمع التكسير اعتمادًا على الصورة  بالحجارة". وما لم يثبت بالسماع لا يُسجَّ

رْس": أضراس، ضروس لا غير. وحدها.  فتبقى الجموع المعتمدة لـ"ض 
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 الرد على الرض ي في جمع صرد ورطب -0

دُ اسمًا للحيوان، وما يتبعه من جموعٍ  الأساس عَل" حين يَر 
ُ
 "وزن ف

ُ
في هذا الموضع ضبط

ردةٍ وأخرى نادرة. 
ّ
رْدان  (5)ابن الحاجبفمط يضع الصورة المعيارية بإيجاز: "ونحو صُرَد على ص 

رْدان" )بكسر  فيهما، وجاء أرطاب ورباع". فـ"صُرَد" )بضم الفاء وفتح العين( يجمع على "ص 

وسكون الراء( ويكفي هذا الجمعُ للاستعمالين معًا: القلة والكثرة. ثم يلوّح بإمكانين الصاد 

رطاب" و"ر باع". في أقلّ دورانًا
َ
هذا العرض ليس تعدادًا زخرفيًا، بل ترسيمٌ لتوازنٍ واضح و : "أ

ذكر على جهة البيان لا القياس العام
ُ
 .بين "جمعٍ غالب" و"وجوهٍ غير غالبة" ت

رْدان" بأن ي (6)الرض يو  ل اختصاص "ص 
ّ
قدّم توجيهًا يربط الصيغة بميدانها الدلالي، فيُعل

دَ في الحيوان )نحو عَل" في هذا الباب يغلب أن يَر 
ُ
صّ بجمعٍ ملازمٍ  :"ف

ُ
رَد"( فخ ر" و"الصُّ

َ
غ "النُّ

ه به. ثم يذكر "رُبَع بَّ
َ
رْبان"، أو مُش راب/غ 

ُ
عَال" على قياس "غ

ُ
 له، وكأنه "منقوص" من "ف

جمالو  أرباع" في موقع الشذوذ تشبيهًا بباب "جَمَلو 
َ
بو  أ

َ
مال"، ويعالج "رُط رطابو  ج 

َ
ر طاب" و  أ

 فـبطريقةٍ مغايرة: 
َ
نسٌ" لـ"رُط عَل" الموضوع لواحد، بل "ج 

ُ
ب" عنده ليس من باب "ف

َ
بة"، "رُط

جعَلان "جمعَ و و"أرطاب"
ُ
عَل"؛ وعلى هذاسم الجنس"ر طاب" عندئذٍ ت

ُ
ـ"ف ا النحو " لا جمعًا ل 

 مُصَعة".و  شبّه "مُصَع

مُ التقسيم بين الغالب والنادرفالسماوي أما  ويصحّح التفاصيل الصوتية  ،يُحك 

عَل" المضموم الفاء المفتوح العين )مثل "صُرَد"( يغلب حين  ،والصرفية معًا
ُ
يقرّر أن وزن "ف

رْدان"(، وينبّه  عْلان" بكسر الفاء وسكون العين )"ص  إلى خطأ ضبطه بالضم أن يُجمع على "ف 

تعني: هذا الجمع يُستعمل للقلة والكثرة معًا. أمّا  –كما في نظائره  –في الجمع. و"فيهما" عنده 

ب"( و"ر باع" )في "رُبَع" بضم الراء وفتح الباء(، ويستشهد بما في 
َ
رطاب" )في "رُط

َ
غير الغالب فـ"أ

ب … "الصحاح": "رُبَع
َ
رطاب"،)يجمع على ر باع وأرباع، مثل: رُط

َ
القاموس.  هوافقي( و 7ور طاب وأ

                                                 
هـ(، الشافية في فن 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ينظر:  (5)

 .79، ص 1252الصرف، تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي ينظر:  (6)

 .1/88م، 5881، 1الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي  (7)

 5151/ 9م، ص 5882، 2تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
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 حُجّة الرض ي في جعل "رُبَعو 
ُ
ف ا مُلحَ و  بهذا يُضع 

ً
قًا بباب "جَمَل"، إذ نصوص أرباع" شذوذ

ثبت جريان هذين الوجهين في الاستعمال، لا على جهة الإقحام القياس ي. 
ُ
 المعجمات ت

ب" (8)السماوي ثم يلتفت 
َ
لدلالتها على  –: "الجنسية" وهي أنّ  إلى لبّ فكرة الرض ي في "رُط

بة"(. فيعارض ذلك  هتمنع من "الجمع"، وما يُرى من جمعٍ إنما هو لواحد –الكثرة 
ْ
بالتاء )"رُط

 العَوْسَج، والجمع: مُصَع"، والقاموس يبصر 
ُ
صَعة: ثمرة

ُ
ح النصوص؛ فـ"الصحاح" يذكر "الم

فْل". هذا الضبط الم
ُ
عجميّ يُظهر أن وجود "اسم يصرّح بمثله ويُصرّح أن جمعه "كصُرَد وق

 
ً
جمع/جنس" لا يمنع ورود صيغة جمعٍ له في الاستعمال )جمعَ الجمع أو وجوهًا دلالية

 
ٌ
ف تقاربَه(، وأن ردَّ كلّ جمعٍ في هذه الأبواب إلى "جمع الواحدة بالتاء" على إطلاقه مُخال 

 لشهادة المعجمات.

 دلاليًا مُحكمًا ف بالنظر إلى معيار "النقد والإنصاف":يظهر  والراجح
ً

الرض ي قدّم تحليلا

داخل نظامه، لكنه ضيّق السماع حين أعاد تفسير "أرطاب" و"ر طاب" بأنها جموعٌ للواحدة 

 فقط، متجاوزًا نصوص المعجمات. وفي هذا خروج من السماع إلى التأويل التقعيدي.

رْدان"( وأبقى على السماوي التزم بما أثبتته المصادر الكبرى، فاعتمد الغالب القياس ي و  )"ص 

ماعية )"أرطاب" و"ر باع" ا؛ لأن  في مواضعها.…( الوجوه السَّ
ً
زانًا وإنصاف

ّ
وهذا المنهج أكثر ات

ابن الحاجب صاغ القاعدة في ف جمع التكسير بابٌ تحكمه مراتب السماع قبل القياس.

حافظ على بناء الباب دون تحميله تأويلات.
ُ
  صورتها المختصرة التي ت

لأنه يوازن بين القياس )في الغالب(  : ترجيح السماوي هو الأقرب إلى أصول العربية؛وعليه

 والسماع )في غير الغالب(، ولا يلغي أحدهما لصالح الآخر.

حاول ردّ الوزن إلى بابه )الجنس/الحيوان(. للرض ي: القيمة المنهجية -9 -0
ُ
 نظرة دلاليّة ت

عَال". تحليل تأليفي يربط جموعو 
ُ
عَل" بأنماط من "ف

ُ
سعيٌ إلى تقعيد "الجنسية" كعاملٍ و  "ف

 مانع من الجمع.

تدقيق معجمي يميز اللفظ المجموع عن اللفظ غير : القيمة المنهجية السماوي  -0 -0

حماية الباب من التأويلات التي و  تثبيت الغالب القياس ي دون إهمال غير الغالب.و  المجموع.

ي السماع. لغ 
ُ
 ة للميزان بين القياس والسماع في جمع التكسير.صيانو  ت

                                                 
هـ(، الفوائد الوافية بحل معاني الشافية، مخطوط بمكتبة 9999ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي  (8)

 .99ظ  ص الجامع الكبير بصنعاء. –الأوقاف 
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 :حككمةوالخلاصة الم -3 -0

رْدان" هو جمع "صُرَد" الغالب القياس ي.  "ص 

رطاب" و"ر طاب" و"ر باع/أرباع" جموع سماعية ثابتة، لا يجوز تأويلها لإلغائها.
َ
 "أ

 تفسير الرض ي لتلك الجموع يحتاج إلى شاهدٍ لا يملكه.

 ع، وصان القياس، فكان قوله أقرب إلى صميم الصنعة الصرفية.السماوي أثبت السما

 :ومعيار القلة الرد على الرض ي في جمع "عنق" -3

( 9).ينصّ ابن الحاجب على قاعدةٍ استعماليّة دقيقة بقوله: "ونحو عنق على 'أعناق' فيهما"

ة وجمع و 
ّ
الكثرة معًا لفظة "فيهما" جوهرية؛ إذ تقرّر أن "أعناق" تؤدّي وظائف جمع القل

 .ماعُ الواحد على الأمرينل السَّ لالتين، فيُحمَ ق" لعدم ثبوت جمعٍ آخر يُوزَّع بين الدّ  نُ لـ"عُ 

عند الرض ي: "قال سيبويه باب عنق كباب عضد في القلة، وجمعه "أفعال" في القلة و 

فهي عند سيبويه وصف تردّدٍ واستعمال  ؛هم هنا في لفظ "القلة"مفتاح الفَ و  (10).والكثرة"

"وما كان على  "جمع القلة". فقد قال في تقسيمه لأبنية الثلاثي:اصلاح في الكلام( لا أقلّ )

، وهو أقل في الكلام منهما"  ِ ل  ع 
َ
ِ  وف عَل   فهو كف 

ً
عُلا

َ
في "فعُل" ف (11)ثلاثة أحرف وكان ف

 فهو بمنزلة كـ"عضُد": "وعضُد وأعضاد"، ثم قال: "وما كان على ث
ً

عُلا
ُ
لاثة أحرف وكان ف

فصرّح بأن "عنُق" في منزلة "عضُد"  (12)؛…"الفَعُل؛ لأنه قليل مثله، وهو قولك: عنُق وأعناق

 
َ
 من جهة ندرة الباب، وأن جمعهما على "أ
ْ
 .المعتمد لهذا الباب ال" هوعَ ف

                                                 
هـ(، الشافية في فن الصرف، 172الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني  ابن (9)

 .79 ، ص1252تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (10)

 .522/ 1 م5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (11)

 .179/ 9 م1259، 9هارون، مكتبة الخانجي، ط
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (12)

 .172 /9، 9هارون، مكتبة الخانجي، ط
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قلها بالمعنى التي ن (13)د في القلة"ضُ ق كباب عَ نُ بذلك يتبيّن أن عبارة الرض ي "باب عُ 

"القلة" هنا ندرة الباب لا "جمع القلة". كما أن ، فـموافقة لنص سيبويهموهمة، إلا أنها 

يطابق عبارة ابن الحاجب "فيهما": أي إن  (14)تتميم الرض ي "وجمعه أفعال في القلة والكثرة"

 معًا.للاستعمالين "أعناق" هو الجمع الجاري 

 … بالضمتين نُق لثقلهتعليق السماوي بأن "عُ أما 
ْ
 دلالياينسجم فال" عَ لم يُجمع إلا على أف

ة دورانها على السواء؛ إذ يؤول إلى القاعدة نفسها؛ ف مع تقرير سيبويه والرض ي
ّ
ل البنية وقل

َ
ق ث 

 
َ
 يفضيان إلى الاستغناء بجمعٍ واحد هو "أ
ْ
قوله: "وغلط من غير أن موطن الإشكال في ال". عَ ف

حمَل "القلة" على "جمع القلة"، بينما فقد توهم من عبارة الرض ي قال إنه في قلته كعضد"، 

ة الاستعمال".الذي سياق سيبويه كدلالة الرض ي كان قصد 
ّ
ل بهذا التفسير تصبح و  يجعلها "ق 

ل سبب 
َ
ق  
ّ
ا عند سيبويه والرض ي: الث ا لم 

ً
غ حجّة السماوي الصوتية )"ثقل الضمّتين"( مُسَوّ 

ة سبب الاكت
ّ
ل ة، والق 

ّ
ل  فاء بـ"أفعال" في "عُنُق"، كما اكتُفي بـ"أعضاد" في "عَضُد".الق 

ـ"عُنُق" في  والراجح الثابت من نصّ سيبويه وابن الحاجب أنّ "أعناق" هو الجمع المعتمد ل 

ة والكثرة؛ لأنّ الباب قليل في نفسه، فاستُغني بجمعٍ واحد. وهذا هو 
ّ
ل الاستعمالين معًا: الق 

ة" الاصطلايي هنا. وما ذكره السماوي من الوجه الفصيح المسموع، ولا
ّ
ل ـ"جمع الق   مدخل ل 

ه سيبويه: 
َ
قل الصوتي بالضّمّتين يَحدّ من تنويع الجموع إنما هو تعليلٌ يوافق ما أصل  

ّ
أنّ الث

 نظائره.
ُ
ة الباب وندرة

ّ
ل  ق 

ل قول  القيمة المنهجية عند الرض ي: -9 -3
َ
ق
َ
المزية الواضحة في صنيع الرض ي أنه ن

باب عُنُق “يه بالمعنى وربطه بمسلكه في تفسير الأبواب القليلة الدوران، فنبّه إلى أن سيبو 

ة. وهذا النقل ” كباب عضُد
ّ
يُظهر عنايته بمرجع  –وإن احتاج إلى ضبط المصطلح  –في القل

ة النظائر.
ّ
 الباب، ويكشف حسّه اللغوي في تعليل انفراد الجمع وقل

أبرز ما في منهجه هنا أنه يضبط مصطلح القلة  اوي:القيمة المنهجية عند السم -0 -3

 صوتيًا 
ً

ه وصف الباب لا وصف الجمع، ثم يضيف تعليلا
ّ
على وجهه السّيبويهي، ويبيّن أن

                                                 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (13)

 .522/ 1م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (14)

 .522/ 1م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
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ة ويُحكم غلق الباب أمام توهّم تعدد الجموع. فهو يرسّخ الضابط السّماعي 
ّ
يفسّر هذه القل

قل البناء وندرة الباب  ويصونه من سوء الفهم الاصطلايي، ويُعيد المسألة إلى معيارها: ث 

 والاقتصار على جمع واحد.

لا خلاف جوهري بين ابن الحاجب والرض ي وسيبويه؛ فجميعهم  :الموجزة الخلاصة -3 -3

ة والكثرة. والراجح ما سار عليه السماوي في إيضاح أن 
ّ
يجعل "أعناق" الجمع المستعمل للقل

ة 
ّ
وصف الباب، وأنّ الاقتصار على "أعناق" نتيجة مسلك سيبويه هو الأصل، وأنّ القل

مّ فالمعيار السليم هنا: حفظ 
َ
طبيعية لثقل الكلمة وندرة الباب لا لتعدّد الجموع. ومن ث

ة بخصائص البنية لا
ّ
 السماع، وتفسير القل

 :الرد على الرض ي في تحريك جمع الصفة -4

يٍّ واضح عَت ف ؛ينصّ ابن الحاجب على أصلٍ ضبط  الصفة جمعَ المؤنث السالم إذا جُم 

جَبَات" و"رَبَعَات" 
َ
فالأصل إسكانُ عينها، ثم يذكر شاهدين خرجا عن هذا الأصل فقالوا: "ل

لمح اسميةٍ أصلية" قاعدةٍ عامّة هي الإسكان في أولاهما:  ،فعبارته تجمع قاعدتين (15)."ل 

دٍ بتعليلٍ صرفيّ هو "لمح الاسمثانيتهما: الصفات، و  ية"، أي استحضار كون استثناءٍ مقيَّ

 ثم عُومل بعد ذلك وصفًا، فاحتُفظ له ببعض آثار الاسمية في الجمع. ،اللفظ في أصله اسمًا

جْبة في الأصل اسم"،بقوله: اعترض الرض يّ و 
َ
وأمّا "رَبْعة" فقد قيل  (16)"لم أرَ في موضعٍ أن ل

جْبة": هل يصحّ أن  فيها بذلك. فاعتراضه ليس على أصل القاعدة، بل على صلابة الدليل في
َ
"ل

ستثنى من الإسكان بدعوى اسميّةٍ أصليةٍ لم يظفر هو بتصريحٍ فيها؟ بهذا يصوغ الرض يّ 
ُ
ت

ر إلا بنصٍّ أو سماعٍ واضح.  سؤال الحجّة: لا يُترك القياس المقرَّ

عت جمع فـ ؛ليعيد الأمور إلى أصلهافيأتي  (17)تقريرُ السماويّ أما  "الصفات إذا جُم 

الأبواب الثلاثة فبالإسكان على الأصل لا غير". ويستأنس بما قرّره السيوطي: التصحيح في 

قُلت بالاشتقاق وبالحاجة إلى الموصوف وبتحمّل 
َ
 من الصفة؛ لأنّ الصفة ث

ّ
"الاسم أخف

                                                 
هـ(، الشافية في فن 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني : ينظر (15)

 .72-79، ص 1252الصرف، تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (16)

 .552/ 1م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، الفوائد الوافية بحل معاني الشافية، 5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي  (17)

 .15ظ الجامع الكبير بصنعاء، ص –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
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سكن فيه العين في الصفات: "صَعْبة
ُ
 الضمير"، وفرّع على ذلك أنّ جمع المؤنث السالم ت

لةو 
ْ
لاتو  صَعْبات، جَذ

ْ
حرّك في الأسماء: "جَفْنة…" جَذ

ُ
رفةو  وت

ُ
رُفاتو  جَفَنات، غ

ُ
ثم يذكر …". غ

جَبَات" ويجعل له وجها: أنّ بعض العرب يُحرّكه في المفرد 
َ
 من تحريك الصفة في "ل

ّ
الشاذ

حُ اسميّةٍ أصلية كما نبّه الزمخشري في "المفصّل": "إنما  والجمع، أو أنّ التحريك فيهما لم 

جْب
َ
بة، وليلة حرّكوا في جمع ل

ْ
ل
َ
ف بهما، كما قيل: امرأة ك ة ورَبْعة لأنهما في الأصل اسمان وُص 

مّ".
َ
 غ

جْبة: الشاة  ،هذا التخريج المعتمدان لدى السماوي ويؤيّد المعجمان 
َّ
قال الجوهري: "الل

 لبنها
ّ
جاب… التي خف  

ّ
جْبة، والجمع الل جْبة، ل 

ُ
جْبة، ل

َ
جَبات" أيضًا، … وفيه ثلاث لغات: ل

َ
و"ل

؛ لأنّ حقّه التسكين، إلا أنّ الأصل عندهم أنه اسم وُصف به، كما قالوا: امرأة  وهو
ّ
شاذ

جَبَة" في الواحد لغة"
َ
ع على الأصل، ويكون "ل بة، فجُم 

ْ
ل
َ
  (18).ك

 رَبْعة"، وجمعهما "رَبَعات" 
ٌ
بْعة": "جؤنة العطار"، ويقال: "رجلٌ رَبْعة" و"امرأة وفي "الرَّ

؛ لأنّ 
ّ
حرّك إذا كانت بالتحريك "وهو شاذ

ُ
حرّك في الجمع، وإنما ت

ُ
 لا ت

ً
عْلة" إذا كانت صفة

َ
"ف

مان بالأصل )إسكانُ الصفة(، ويُثبتان وجه التحريك على قاعدة:  (19)؛…"اسمًا
ّ
فالنصّان يسل

 
ُ
ةٍ مفيدة: هذه الاسمية

ّ
 مُجرى الاسم لملاحظة أصله. على أنّ السماويّ ينبّه بدق

ُ
جري الوصف

ُ
أ

 يُستأنس بها لتفسير السماع لا لإلزام "تقديرية" لا "تحقي
ٌ
 صناعية

ٌ
ة
ّ
قية" لازمة؛ أي هي عل

 ، وهذا ما سبب الإشكال لدى الرض ي.القياس بوجهٍ عام

رد في جمع الصفات جمع المؤنث السالم هو إسكانُ العين، ولا والراجح أن 
ّ
الأصل المط

ان عن 
ّ
جَبَات" و"رَبَعَات" شاذ

َ
القياس، وقد نصّت المعجمات يُحرّك إلا بسماعٍ خاصّ. و"ل

لتا وصفين،  الكبرى على أنّ تحريكهما لمحُ اسميّةٍ أصلية، أي إنهما كانتا اسمين ثم استُعم 

فاحتفظت اللغة ببعض أثر الاسمية في الجمع. وهذا يوافق نصّ ابن الحاجب ويُعزّزه كلام 

 الزمخشري والجوهري.

                                                 
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي  (18)

 .158/ 5 م، ص5882، 2تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي  (19)

 .5152-5159/ 9 م، ص5882، 2الغفور عطار، دار العلم للملايين، طتحقيق: أحمد عبد 
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ه هنا هو الحرص على الدليل؛ فقد أبرز ما عند القيمة المنهجية عند الرض ي: -9 -4

جْبة" لعدم وقوفه على نصّ صريح يدلّ على أنها 
َ
ة "الاسمية الأصلية" في "ل

ّ
رفض التسليم بعل

يكشف عن انضباط نقدي في باب  –وإن كان قد أخطأ نتيجته  –اسم في الأصل. اعتراضه 

 الاستثناءات، ورفضٍ لأن يُترك القياس المقرّر إلا بدليل موثق.

ا؛ إذ عاد إلى الأصل  القيمة المنهجية عند السماوي: -0 -4
ً
منهج السماوي أكثر تماسك

ثبت السماع من مصادره المعجمية، وبيّن أنّ "الاسمية" هنا 
َ
المعياري: إسكان الصفات، ثم أ

 للباب من التعميم الخاطئ، 
ٌ
 لقياس عام. وفي ذلك حفظ

ٌ
تفسيرٌ صناعي للسماع لا شرط

الصرفي: الصفة أثقل من –ثناء، وإرجاعٌ للقاعدة إلى معيارها الصوتيوتحديدٌ لحدود الاست

 الاسم، والأصل فيها السكون.

ر بلمح  :الموجزة الخلاصة -3 -4 فسَّ
ُ
، وت

ّ
جَبَات" و"رَبَعَات" على السماع الشاذ

َ
حمل "ل

ُ
ت

جح اسميّةٍ أصلية كما في كلام المعجمات، ويبقى الأصل: إسكانُ عين الصفة في الجمع. والرا

وإن صحّ  –هو ما قرّره السماوي: الاستثناء يُحفظ في حدّه ولا يُقاس عليه، واعتراض الرض ي 

 .فقد حُسم بما ورد في المعجمات من توثيقٍ صريح –في جانب طلب الدليل 

د وفرة الجموعفي أن: الرد على الرض ي  -5 ِّ
ّ
 :"وفرة الوزن" تول

وزّ ع العربية جمو 
ُ
ة والكثرة على الأوزان، ومتى يُكتفى الفكرة المحورية هنا: كيف ت

ّ
ع القل

( 20)بوزنٍ واحدٍ لخدمة الدلالتين معًا؟ عبارة ابن الحاجب "ونحو فخذ على أفخاذ فيهما"

د بيت القصيد: "أفخاذ" تقوم مقام جمع القلة والكثرة معًا لهذا الوزن، فـ"فيهما" ليست  حدّ 
ُ
ت

لوزن إذا لم يُستعمل له في السماع إلا جمعٌ حشوًا بل تقريرٌ لقاعدة استعمالية مفادها أنّ ا

 كان أو كثرة - واحد
ً
ة
ّ
ل ل الوظيفتين معًا - ق   .حُمّ 

ر ذلك بسُ  (21)الرض يو   يفسّ 
َّ
ر حضورُ وزنٍ في المعجم ل

ُ
ث
َ
مٍ من "الوفرة الصورية": كلما ك

عْل" )ساكن العين( 
َ
سعت جموعُه، وكلما قلّ حضوره ضاقت جموعه. فـ"ف

ّ
واشتقاقاته ات

صُك" للقلة، لوانً ر الأبواب حضورًا؛ لذا تجد له في المضاعف "أأغز 
َ
ا" من الجمع: "أ

                                                 
هـ(، الشافية في فن الصرف، 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني  (20)

 .79 ، ص1252تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 

هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي ينظر:  (21)

 .81/ 1م، 5881، 1الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
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عْل"، فغلب عليه "أفعال" 
َ
عَل" )مفتوح العين( فأقلّ من "ف

َ
كاك/صُكوك" للكثرة. أمّا "ف و"ص 

ل" )مكسور العين( ع 
َ
ذ" - للقلة والكثرة معًا. ويأتي "ف خ 

َ
عَل"،  - ومن شواهده "ف

َ
أقلّ من "ف

 للفكرةفالتزم 
ً
مُر" تقوية

ُ
مور" و"ن

ُ
يمكن و  ،"أفعال" في الحالين. ومن هنا إدخال الرض ي مثال "ن

أن تظهر أوزانٌ أخرى أحيانًا بالتشبيه والقياس على أبواب مجاورة، لكن الأصل الغالب في 

ل" أن يخدمه "أفعال" في القلة والكثرة ع 
َ
 ."ف

جموع فمن لفظة ابن الحاجب "فيهما" قاعدة تشغيل دقيقة:  (22)السماوي وقد التقط 

ستعمل "للقلة" بشرط وجود جمعٍ آخر للصيغة يقوم مقام "الكثرة"؛ فإذا لم 
ُ
القلة إنما ت

ذ  - يُسمع للصيغة إلا جمعٌ واحد خ 
َ
ل - "أفخاذ ←كما في "ف الوظيفتين معًا  الجمع هذا حُمّ 

ة والكثرة
ّ
ل  يثبته ما بحسب الكثرة عن القلة بجمع أو القلة عن كثرةال بجمع يُستغنى ، فقدللق 

 لا الغلبة جهة على" فهي كليًا؛ تعميمًا" أفعال" تعميم من أتى تحذيره هنا ومن. السماع

ا تجد لأنك ،"الكلية
ً
ب" ثبوت مع" أكلاب" فيها يمتنع ألفاظ

ُ
ل
ْ
ك
َ
ب"لـ" أ

ْ
ل
َ
 " ك

ً
 ويستند. مثلا

له السيوطي عن سيبويه: "أن العرب نق الذي" الاستغناء" في هذا المذهب بمنهج السماوي 

ستغنَى عنه من كلامهم"،
ُ
طوا الم  ،فيعدّ أمثلة عملية (23)تستغني بالش يء عن الش يء حتى يُسق 

مثل: "آذان" استُغني بها عن جمع القلة، و مثل: "أرجل" استُغني بها عن جمع الكثرة، و مثل: 

ن أن توزيع الجموع ليس حسابًا إلخ. … "أيام" لم يُستعمل لها جمع كثرة بيّ 
ُ
هذه الشواهد ت

فتق الأبواب الصرفي ، بل اقتصادٌ في النظامخالصًاصوريًا 
ُ
: حيث وُجد شاهدٌ قوي كفى، ولا ت

 لمجرد إمكان الصورة.

بهذا يتمايز منطق الثلاثة: ابن الحاجب يضبط القاعدة الاستعمالية بإيجاز )"أفخاذ" 

له
ّ
د وفرة با لهما معًا(، والرض ي يعل  

ّ
اقتصاد الجموع ومنطق الكثرة والندرة: "وفرة الوزن" تول

مُر". أمّا السماوي فيُثبّت حدّ 
ُ
مور/ن

ُ
ها، مع فسحةٍ لأمثلة تشبيهية كـ"ن

ّ
ل ق 

ُ
ته" ت

ّ
الجموع، و"قل

ل هي أنه "نقطة الحسم"أن القياس بالسماع، ويقرّر  : متى لم يُسمع إلا جمع واحد حُمّ 

                                                 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي ينظر:  (22)

 .1/81م، 5881، 1الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، الفوائد الوافية بحل معاني الشافية، 5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي نظر: ي (23)

 .12و الجامع الكبير بصنعاء، ص –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
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ي جمعٌ بلا شاهدٍ الوظيفتين، ومتى وُج ع 
دت جموع متعدّدة وُزّعت الوظيفة بينها، ومتى ادُّ

 صريح رُدّ إلى موضعه ولا يُقاس عليه. 

 استعمالية  الراجحو 
ً
قرّر قاعدة

ُ
الثابت أن عبارة ابن الحاجب "فخذ على أفخاذ فيهما" ت

ة والكثرة معًا. وهذا 
ّ
 القل

َ
ل هذا الجمعُ وظائف فظ إلا جمعٌ واحد، حُمّ 

ّ
دقيقة: إذا لم يُسمع لل

هو الضابط الحقيقي لتوزيع الجموع في العربية: الحُكمُ للسماع، والاستغناءُ بالثابت منه 

طلب جمع آخر، ولو كان ممكنًا من جهة الصياغة. ومن ثمّ فالصواب حمل  يغني عن

"أفخاذ" على الوظيفتين، لا باعتبار "وفرة الوزن" أو "ندرة الوزن" وحدهما، بل لأنّ السماع 

 لم يُثبت سواه.

ميزة الرض ي في هذا الموضع أنه حاول تفكيك  القيمة المنهجية عند الرض ي: -9 -5

كن تسميته "اقتصاد الجموع": الوزن ذو الحضور الواسع في العربية الظاهرة عبر ما يم

عْل"( تتنوّع له الجموع، والوزن الأقل حضورًا يضيق فيه التنويع، فيُكتفى بجمعٍ واحد. 
َ
)كـ"ف

تفسيره يقوم على حسٍّ لغوي يُبرز علاقة وفرة الباب بتنوّع شواهده، ويضع أمثلة تطبيقية 

وفرة الوزن" معيارًا إحصائيًا يفسّر غلبة بعض الصيغ. وهذا توضّح الفكرة، فيجعل من "

ة نظره في ربط الصيغة بحقلها المعجمي، لا بمجرد الاحتمال الصرفي.
ّ
 يُظهر دق

ا؛  القيمة المنهجية عند السماوي: -0 -5
ً
السماوي يعيد ضبط الباب بمنهجٍ أكثر انضباط

تها، بل 
ّ
فظ فالعبرة عنده ليست في كثرة الأوزان أو قل

ّ
في السماع الموثوق، وما إذا كان لل

ل  جمعان يُوزّع بينهما الاستعمال أو لا. فحيث لا يُسمع إلا جمعٌ واحد )كـ"أفخاذ"( حُمّ 

وزّع الوظيفتان، وحيث يُدّعى جمع بلا شاهد عاد إلى أصله 
ُ
الأمرين، وحيث تتعدّد الجموع ت

إذ تستغني العرب بجمعٍ قويّ عن ورُفض. وهو هنا يستند إلى أصلٍ سيبويهيّ: الاستغناء؛ 

غيره، ولو كان من جهة القياس ممكنًا. فالسماوي يمنع من توسيع "أفعال" أو غيرها إلا 

 ببرهان سماعي، ويعيد ضبط الباب على معيار الاستعمال لا الاحتمال.

ر في تنوّع  :الخلاصة -3 -5
ّ
تفسير الرض ي قائم على ملاحظة صحيحة: وفرة الباب تؤث

وهي قراءة لغوية نافعة في تفسير الظاهرة، لا في تقعيد الحكم. أما الحكم المعياري  الجموع،

د لتوزيع الجموع: فإن وُجد  فالذي يُعتدّ به هو ما قرّره السماوي من أنّ السماع هو المحدّ 

جمع واحد خدم القلة والكثرة، وإن تعددت الجموع صُرفت كلّ صيغة إلى موضعها، وإن لم 

 يُلتفت إلى إمكانه القياس ي. يثبت جمعٌ لم
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وبذلك يستقرّ الباب على قاعدة واضحة: وفرة الجموع أو ندرتها ليست نتاج الصيغة 

لغي، ولو احتمله 
ُ
زم، وما لم يثبته أ

ُ
؛ وما أثبته السماع الت

ً
إمكانًا، بل نتاج السماع استعمالا

 القياس.

 :الرد على الرض ي في جمع مؤنث الصفات الثلاثية -2

ثه فبالألف اب يقول 
ّ
لامة للعقلاء الذكور، وأمّا مؤن نُ الحاجب: "ويُجمَع الجميعُ جمعَ السَّ

ه جاء على 
ّ
مْشة فإن

َ
 نحوُ عَبْلة وك

ّ
ظاتٍ، إلا راتٍ ويَق  واتٍ وحَذ 

ْ
والتاء لا غير، نحوُ: عَبَلاتٍ وحُل

جة"
ْ
ل جٌ في جمع ع 

َ
ل ماش، وقالوا ع  بال وك  لتصحيح ضمن مبحث جمع ا -وهو هنا يتحرك  (24)ع 

ر الصفات )للعقلاء( ويقرر  – للصفة الثلاثية المجرّدة
ّ
ردة هي أن يُجمَع مذك

ّ
أنّ القاعدة المط

ثها 
ّ
بالألف والتاء لا غير، فالمقامُ إذن )عموما( جمعَ السلامة بالواو والنون، وأن يُجمَع مؤن

ءت أمثلة مقامُ تقعيد طريق التصحيح لا مقامُ استقصاء جميع مسالك التكسير، ولذلك جا

 
ُ
ف ج" تنبيهًا إلى نوادرَ سماعيةٍ خرجت عن الأصل القياس ي ولم يُر د بها المصنّ 

َ
ل ماش/ع  بال/ك  "ع 

 نقضَ القاعدة.

 ابن الحاجب "لا غير"، مستندًا إلى ما و 
َ
اعترض الرض يّ بأنّ تقرير سيبويه يُخالف عبارة

  -بالمعنى كعادته  –حكاه عن "الكتاب" 
َ
 عَ من أنّ ف

َ
عال ة ل جمَع على ف 

ُ
)كـ"حَسَنة"( قد ت

ره عليه"، فمتى جُمع المذكر "حَسَن" على 
ّ
عال إلا ما جُمع مذك سان(، وأنه "لا يُجمع على ف  )ح 

عال" ره على "ف 
ّ
سان"، أمّا ما لم يُجمع مذك ساءٌ ح  ث أن يُقال: "ن 

ّ
سان" جاز في المؤن )كـ:  "ح 

ل
َ
لة"( ع /أبطال"("بَط

َ
ثه )"بَط

ّ
عال"؛ ومن هنا خلص الرض ي إلى أن ما قاله فلا يُجمع مؤن لى "ف 

 قولَ المصنّف")
ٌ
 (25سيبويه "مخالف

غيرَ أنّ تحرير موضع الاستدلال عند سيبويه يرفع هذا الإشكال. فالنصّ المنقول من 

 لكلام ابن الحاجب
ً
 لا مناقضة

ً
لة  مكمّ 

ً
: "وأمّا ما ، قال في الكتاب"الكتاب" يقرّر بوضوحٍ قاعدة

 
َ
لات، من كان من )ف

َ
لة وبَط

َ
ع بالتاء نحو: بَط ثه إذا لحقته الهاء جُم 

ّ
فعال فإنّ مؤن

َ
عَلٍ( على أ

ه ليس ممّا 
ّ
فعال لأن

َ
ر هو عليه، ولا يُجمع على أ عال فيُكسَّ ره لا يُجمع على ف 

ّ
بَل  أنّ مذك ق 

                                                 
هـ(، الشافية في فن الصرف، 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني  (24)

 .72، ص 1252الآداب، تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (25)

 .1/512م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
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عَلة
َ
ر عليه ف فعال26).…"يُكسَّ

َ
 المذكر إذا كان جمعُه على أ

َ
 ( فسيبويه هنا يتناول حالة

ث على 
ّ
لات(، ويمنع حمل المؤن

َ
لة/بَط

َ
ث بالتاء )بَط

ّ
ل/أبطال(، فينصّ على لزوم جمع المؤن

َ
)بَط

عال" لانتفاء نظير ه في المذكر. ومفهومُ هذه القاعدة وهو الذي يحكيه الرض ي في صدر  - "ف 

عال )ك - كلامه ع المذكر على ف  ه إذا جُم 
ّ
سانـ: "أن ث عليه،"حَسَن/ح 

ّ
فتُقال  ( جاز حملُ المؤن

فعال" )ك
َ
ع على "أ سان"؛ أمّا إذا جُم  ساءٌ ح  ل/أبطالـ: ""ن 

َ
 طريقَ التصحيح. "بَط

ُ
ث

ّ
( التزم المؤن

 فالمآل أنّ سيبويه يثبت طريقين متغايرين بحسب جمع المذكر:

سان  عال في المذكر )حَسَن/ح  سان ←طريق الحمل على المذكر عند وجود ف   (.حَسَنة/ح 

ل/أبطال طريق التصحيح بالألف و 
َ
فعال )بَط

َ
 ←التاء عند كون المذكر على أ

لة
َ
لات/بَط

َ
 (.بَط

زال التوهّمُ  - وهو جمع التصحيح - إذا وُضع كلامُ ابن الحاجب في سياقه الدقيقو 

ه، أي الجمع ببالتعارض؛ إذ قوله "فبالألف والتاء لا غير" محمولٌ على  طريق التصحيح نفس 

ث تصحيحًا ف
ّ
 سائر إذا اخترتَ جمعَ المؤن

ُ
ليس لك فيه إلا "ـات"، ولا يتناول هذا اللفظ

 على جمع المذكر. وإنما ساق ابن الحاجب أمثلة 
ً

ر د سماعًا أو حملا
َ
مسالك التكسير التي قد ت

ج" ليُنبّه على أنّ الخروج عن الأصل سماعيّ لا قياس يّ؛ فهو استثناءٌ يثبت 
َ
ل ماش/ع  بال/ك  "ع 

 السماعُ وجودَه ولا يُقاس عليه.

 و 
َ
 عَ هكذا يُفهم صنيعُ السماوي حين قال: "ولم يتعرّض المصنّف لجمع ف

َ
عَ ل كـ:  الة على ف 

سان ساءٌ ح  ه إنما يُجمع من المؤنث هذا الجمع ما جُمع ، امرأة حسنة ون 
ّ
ا قاله سيبويه من أن لم 

ل عليه
َ
طال، إذ لم يُجمع: بَط لة: ب 

َ
سان، فلا يجوز في بَط ره عليه نحو: ح 

ّ
إذ حينئذٍ يكون  ،مذك

ث على المذكر، فلا يَر د نقضًا"؛)
ّ
 الإناث به بتأويل الشخص فيُحمَل فيه المؤن

ُ
( 27وصف

سان" سكوتُ تخصيصٍ لا  ساءٍ ح  فالسماوي يقرّر بجلاءٍ أنّ سكوتَ ابن الحاجب عن "ن 

عال ؛سكوتُ إلغاء ث على جمع المذكر "ف 
ّ
" لأنّ المقصود تقعيدُ التصحيح، بينما حملُ المؤن

جمع "ابن الحاجب يتكلم عن . فبابٌ مستقلّ مبناه الحملُ والسماع لا القياس العام

                                                 
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (26)

 .618–9/618 ، 9هارون، مكتبة الخانجي، ط
هـ(، الفوائد الوافية بحل معاني الشافية، 5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي  (27)

 .19و الجامع الكبير بصنعاء، ص –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
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جارٍ على  "لا غيروعبارة ". "فبالألف والتاء لا غير"لمؤنث الصفة الثلاثية، فيقول:  "التصحيح

نساءٍ "سكوته عن و . "ـات"طريق التصحيح نفسه؛ أي إذا أردتَ تصحيح المؤنث فليس لك إلا 

سان من باب الحمل على فهو س إلغاءً لهذا الوجه، بل لأنه ليس من باب التصحيح، لي "ح 

عال"جمع المذكر على  ( ولو كان 28كما قرّره سيبويه) ،متى وُجد -بتأويل الشخص  - "ف 

ردًا، وهو ما لم يقع
ّ
ا مط

ً
 .السكوت لإلغاء الصورة لصرّح بمنعها أو عدّها لحنًا أو شذوذ

 مُحكمةوتتولد من مجموع هذه النصو 
ٌ
 :، تلخصها النقاط الآتيةص منهجيّة

ث الصفة الثلاثيّة المجرّدة
ّ
هو الألف والتاء،  - على جهة التصحيح - الأصلُ في جمع مؤن

 وهو مراد ابن الحاجب بعبارة "لا غير" في سياق الباب.

عال  -بتأويل الشخص  -الحملُ على جمع المذكر   وُجد للمذكر جمعُ ف 
ُ
في إنما يُعتدّ به حيث

سان"؛ وهذا مستفادٌ من تقرير  ساءٌ ح  ث: "ن 
ّ
سان(، فيُستجاز في المؤن الاستعمال )حَسَن/ح 

 سيبويه لا مُعار ضٌ له.

ث إذا كان جمعُ المذكر "أبطال"
ّ
فعال في المؤن

َ
عال وأ هو  - كما في نصّ سيبويه - امتناعُ ف 

لات" وإلحاق  ما 
َ
ا بذكر "بَط  خرج عن ذلك بالسماع النادر.عينُ ما قرّره ابن الحاجب عمليًّ

ث
ّ
ج") شواردُ التكسير في المؤن

َ
ل ماش/ع  بال/ك  حفظ نصوصُها ولا يُقاس عليها؛ لأنها ( "ع 

ُ
ت

ف. س له المصنّ   عن قانون التصحيح الذي يُؤسّ 
ٌ
 خارجة

الذي يترجّح ـــ جمعًا بين نصّ سيبويه وتقرير ابن الحاجب ـــ أنّ جمع مؤنث  والراجح

على جهة التصحيح لا يكون إلا بالألف والتاء، وهو المراد بقول ابن الحاجب  الصفة الثلاثية

"لا غير". فالمصنف لا يتحدث عن جميع مسالك الجمع، وإنما يضع قاعدة التصحيح للصفة 

ظات"، مع التنبيه على  رات ويَق  وات وحَذ 
ْ
الثلاثية المؤنثة، ولذلك لم يذكر إلا "عَبَلات وحُل

سان" فهو باب  الأصل. النوادر الخارجة عن ساءٌ ح  أمّا ما حكاه الرض ي من أنّ سيبويه أجاز "ن 

سان(.  ره يُجمع عليه )حَسَن/ح 
َّ
عال( إذا كان مذك آخر مبنيّ على الحمل على جمع المذكر )ف 

وهذا الحُكم لا يمسّ قاعدة ابن الحاجب، لأنه ليس من باب التصحيح، بل من باب الحمل 

 د نظيره، وهو شرط نصّ عليه سيبويه بوضوح.على جمع المذكر بشرط وجو 

                                                 
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ينظر:  (28)

 .618 -9/618 ، 9هارون، مكتبة الخانجي، ط
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سان" في المؤنث، وإنما  وبهذا يزول الإشكال؛ إذ ليس في كلام ابن الحاجب نفيٌ لجمع "ح 

 اقتصاره على "ـات" إنما هو في باب التصحيح فحسب.

قيمة اعتراض الرض ي أنه نبّه إلى غياب شرط مهم في  القيمة المنهجية عند الرض ي: -9 -2

ع " ن الحاجب، وهو شرط سيبويه:تقرير اب عال إلا إذا جُم  لا يُجمع مؤنث الصفة على ف 

عال ره على ف 
ّ
 آخر  ."مذك

ً
ر بأنّ الباب لا يُحصر دائمًا في "ـات"، وأنّ للصيغة استعمالا

ّ
فهو يُذك

ه يستحضر منطق سيبويه في توزيع جموع 
ّ
حين يقوم الحمل على المذكر مقام القياس. كما أن

 استعمالاتها لا بحسب الشكل الصرفي وحده. الصفات بحسب

إلا أنّ الرض ي خلط بين تقعيد باب التصحيح عند ابن الحاجب وبين باب الحمل على 

جمع المذكر عند سيبويه، فبدت عبارته كأنها مناقضة، وهي في الحقيقة من باب اختلاف 

 المجال لا اختلاف الحكم.

 وي أحكم الجمع بين النصوص، فبيّن أنّ:السما القيمة المنهجية عند السماوي: -0 -2

 كلام ابن الحاجب مقصور على باب التصحيح، ولذلك قال "لا غير".

 وأنّ سيبويه يتكلم عن باب مستقلّ: الحمل على الجموع المذكرة.

سان" لأنه ليس من التصحيح، بل من بابٍ آخر لا يريده.  وأنّ ابن الحاجب ترك ذكر "ح 

ج" إنما هو تنبيه على  كما نبّه السماوي إلى أنّ 
َ
ل ماش/ع  بال/ك  ذكر ابن الحاجب شواردَ كـ"ع 

فمنهجه يقوم على تحرير المجال الذي تعمل فيه  السماع الخارج، لا فتحٌ لباب القياس.

القاعدة، ثم ضبط الاستثناءات بالسماع، وهو ما أعاد المسألة إلى موضعها الصحيح دون 

 تعارضٍ أو اضطراب.

لأصل المعياري في جمع مؤنث الصفة الثلاثية )على جهة التصحيح(: هو ا الخلاصة: -3 -2

 الألف والتاء.

 بقيام نظيره في المذكر.
ٌ
عال( فرعٌ سماعيٌّ مشروط  الحمل على جمع المذكر )ف 

 نوادر التكسير في هذا الباب تحفظ ولا يُقاس عليها.

وبذلك يتبيّن أنّ كلام ابن الحاجب وسيبويه غير متعارض؛ فالأول يقرر قاعدة التصحيح، 

والثاني يقرر حكم الحمل على جمع المذكر. أمّا اعتراض الرض ي فجاء من الخلط بين البابين، 

 .وقد ردّه السماوي بردّ منهجي قائم على تحرير المجال وتثبيت السماع
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 في جمع  الرض يالرد على  -7
 
وّ  "عُول الناقص ف

ُ
ل
 
 :"ف

 دقيقة لطرائق جمع الثلاثيّ المزيد بمَدّةٍ ثالثة
ً
 - يضع ابنُ الحاجب في هذا الموضع لوحة

عول" كما في "عَمود"
َ
دة - وأبرز صيغته هنا "ف عم 

َ
وعُمُد، وجاء  فيقول: "ونحو عَمود على أ

لاء
ْ
ف
َ
عدان وأ ب". ق  نائ 

َ
الباب يَقبل أكثرَ من مسلكٍ  فالأصل الذي يبنيه المصنّف أنّ هذا (29)وذ

عُل "عُمُد"، ويَر دُ 
ُ
دة" وعلى ف عم 

َ
لة "أ ع 

ْ
ف
َ
في التكسير بحسب المادة والدلالة: فـ"عَمود" يأتي على أ

ا بعينها مثل ف   - على جهة السماع الخاصّ  - إلى جانب ذلك
ً
م ألفاظ لائ 

ُ
عَلان أوزانٌ أخرى ت

ن
َ
ل "ذ عائ 

َ
لاء"، وف

ْ
ف
َ
عال "أ

ْ
ف
َ
عدان"، وأ ب". "ق  ليست هذه التفريعاتُ نقضًا للأصل، بل بيانًا و ائ 

ه بالسمع والوظيفة. ساع هذا الحقل في العربية واختلاف 
ّ
 لات

عال 
ْ
ف
َ
 مخصوصة من الصورة حين قال: "وأمّا الناقص فبابُه أ

ً
أمّا الرض يّ فحرّر زاوية

ليّ بضمّ الفاء وكسرها
ُ
، نحو ف

ً
عُول قليلا

ُ
لاء وأعداء، وجاء فيه ف

ْ
ف
َ
والمراد بالـ"ناقص"  (30)".…كأ

لاء". 
ْ
ف
َ
وّ/أ

ُ
ل
َ
ة من بنات الواو أو ما قاربه في الحكم، كـ"عَدوّ/أعداء" و"ف

ّ
 عل

ُ
هنا ما آخره حرف

سَروا شيئًا منه من بنات الواو على 
َ
وهذا الذي قرّره الرض يّ يُسنده نصُّ سيبويه: "وقد ك

وّ وعَدوّ"
ُ
ل
َ
لاء وأعداء، والواحد ف

ْ
ف
َ
عال، قالوا: أ

ْ
ف
َ
عال  (31)؛أ

ْ
ف
َ
 في أنّ أ

ٌ
 "الكتاب" صريحة

ُ
فشهادة

ليّ على  ليّ/ف 
ُ
هو بابُ التكسير الغالب في هذا النوع. غير أنّ الرض يّ زادَ فأشار إلى سماع ف

رة: فقد 
ّ
ؤيّدها رواياتٌ متأخ

ُ
عُول، وهي زيادة ت

ُ
يرافي عن أبي عمر الجرمينقل ف ر أنه السّ 

َ
ك
َ
: "ذ

لاء( و)
َ
لاء( و)ف

ْ
ف
َ
وّ( و)أ

ُ
ل
َ
عُول("،)ف

ُ
ليّ(، وهو على )ف ليّ( و)ف 

ُ
حمل (32)ف

ُ
ليّ ت ليّ/ف 

ُ
 - أي إنّ صورة ف

هما.  - في التقعيد الصرفي
ّ
عُول بعد ما يَلحقها من إعلالٍ وإدغامٍ وفك

ُ
 على وزن ف

                                                 
هـ(، الشافية في فن الصرف، 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني  (29)

 .71، ص 1252تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي ( 30)

 .1/599م، 5881، 1علمية، طوآخرين، دار الكتب ال
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (31)

 .9/628 ، 9هارون، مكتبة الخانجي، ط
يرافي  (32)  .2/929شرح السّ 
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 في لفظٍ 
ٌ
حمل رواية

ُ
لكن ينبغي هنا تحكيم المعجم للفصل بين الألفاظ المتقاربة حتى لا ت

وّ "حكى في القاموس أن فبالرغم من أنه قد على آخر: 
ُ
ل
َ
 ي" ف

َ
 جمع على أ
ْ
 عَ ف

َ
 عَ ال وف

َ
 إلا أن( 33)ى،ال

ليّ على 
ُ
وّ( "ف

ُ
وات"، وأنّ جمع الفَلا )لا الفَل

َ
نصّ الجوهري أنّ "الفَلاة" جمعُها "الفَلا والفَل

وّ"
ُ
يّ من عصا"، ثم قال في موضع "الفَل عُول مثل عُص  

ُ
هْرُ حين يُفطم — ف

ُ
إنّ  — وهو الم

ل". عائ 
َ
لاوى أيضًا مثل خطايا وأصلها ف

َ
لاء مثل عَدوّ وأعداء، وف

ْ
ف
َ
  (34)جمعه "أ

 ن:ين مهمّ يأمر أن الصحاح يبين  (35)يرى السماوي و 

ه من  حاة قد عَدَّ وّ"، وإن كان بعضُ النُّ
ُ
ليّ المشهورُ في المعجمات جمعُ "الفَلا" لا "الفَل

ُ
ف

وّ" على جهة النقل
ُ
 .جموع "الفَل

طايا"، فلا 
َ
طيئة/خ

َ
ل( كـ"خ عائ 

َ
ى )ف

َ
عال

َ
وّة"، فهو من باب ف

ُ
ل
َ
ث "ف

ّ
لاوى" إنما هو جمع المؤن

َ
"ف

وّ".
ُ
ل
َ
عال" في المذكر "ف

ْ
ف
َ
 يصلح نقضًا لقاعدة "أ

سيبويه قرّر الأصل في الناقص من بنات ف ،من هنا يظهر وجهُ الجمع بين عبارات الأئمّة

عَ 
ْ
ف
َ
ليّ ال )أفلاء/أعداء(، وهالواو وهو أ ليّ/ف 

ُ
ذا الذي سمّاه الرض يّ "بابَه". وأمّا ما رُوي من ف

عُول فمحمولٌ على السماع القليل
ُ
ل عن الجرمي، أو ،على ف ق 

ُ
وّ" على ما ن

ُ
وهو  - إمّا في "الفَل

مُ الفرع.  - الذي عليه المعجمات وّ". وبذلك يُستصحَبُ الأصلُ ولا يُعمَّ
ُ
في "الفَلا" لا في "الفَل

لاء"
َ
ا؛ إذ ليس في نصّ  وكذلك "ف جعل قياسًا جارًّ

ُ
ترك في حيّز المرويّ، ولا ت

ُ
يرافي ت التي نقلها السّ 

لاء/أعداء" أدلُّ على القاعدة.
ْ
ف
َ
 سيبويه تعرّضٌ لها، وإنما اقتصاره على "أ

دة" و"عُمُد" عم 
َ
فيه ليس  وأمّا "عَمود" الذي جعله ابنُ الحاجب مثال الباب، فاجتماع "أ

ا شكليًا 
ً
رد في كثيرٍ من أسماء اختلاف

ّ
لة" يط ع 

ْ
ف
َ
فحسب، بل له توجيهٌ دلاليّ واستعماليّ: فـ"أ

كقولهم: )الأعيان والأدوات وذوات  الأجزاء ونحوها ممّا تنصرف إليه القسمة والتعديد 

عُل" يُغلب في الأجناس والجماعات وعبارات  الإجمال )كقولهم: 
ُ
"أعمدة المسجد"(، بينما "ف

وامُ الأمر على عدان" مع الباب تنبيهٌ إلى أنّ ف   "ق  لان مسلكٌ عْ عُمُدٍ"(. وإيرادُ ابن الحاجب "ق 

                                                 
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ينظر:  (33)

 5911 ص ، 9ون، مكتبة الخانجي، طهار 
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي  (34)

 .6/1216 م، ص5882، 2تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
معاني الشافية، هـ(، الفوائد الوافية بحل 5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي  (35)

 .19ظ الجامع الكبير بصنعاء، ص –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
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عدان ونحوها(، وأنّ حضورَه هنا من  عود/ق 
َ
رد في أسماء الإبل وأعمارها وأصنافها )ق

ّ
عربيٌّ مط

حمل على 
ُ
ل ت عائ 

َ
ب" على ف نائ 

َ
جهة الحقول الدلالية لا من جهة زحزحة  أصل الباب. وكذلك "ذ

ل" وقد صرّح نظائر  عائ 
َ
 تلحقه بأوزان "ف

ٌ
ه مؤنث بالتاء أو ممّا لحقته زيادة

ُ
ها مما أصل

طايا" 
َ
طيئة/خ

َ
وّ"، فتماثل "خ

ُ
ل
َ
وّة" لا "ف

ُ
ل
َ
لاوى" من هذا القبيل، فهي جمع "ف

َ
السمّاوي بأنّ "ف

عال" في المذكر.
ْ
ف
َ
نافي أصل "أ

ُ
 ولا ت

صة من مجموع هذه الشهاداتو 
َ
 كالتالي: القواعد المنهجية المستخل

عُل في نحو 
ُ
لة/ف ع 

ْ
ف
َ
كُ تكسيرٍ متعدّدة، يترجّح منها أ عيل" في الثلاثيّ المزيد مَسال 

َ
عول/ف

َ
لـ"ف

 أو  - غالبًا – "عَمود"، ويتوجّه اختيارُ أحدهما
ٌ
 محسوسة

ٌ
دّة بحسَب الاستعمال الدلاليّ )ع 

 مجملة(.
ٌ
 جماعة

عال" بنصّ سيبويه، 
ْ
ف
َ
عُول" فرعٌ الناقص من بنات الواو بابُه "أ

ُ
قل عليه من "ف

ُ
وما ن

بلفظٍ آخر قريبٍ معنى  - في التحقيق المعجمي - مسموع يُحفظ ولا يُقاس، بل قد يختصّ 

 فُليّ"(.ال)كـ"الفَلا/

ث من هذا الحقل
ّ
لاوى" - جموع المؤن

َ
ل( فلا تصلحُ  - كـ"ف عائ 

َ
ه ف

ُ
ى )أصل

َ
عال

َ
تجري على ف

عال" في المذكر.
ْ
ف
َ
 لأصل "أ

ً
 معارضة

لاء( غرضُها التنبيه على الأبواب المعيارية م القوائ
ْ
ف
َ
ب/أ نائ 

َ
عدان/ذ عند ابن الحاجب )ق 

ماعية المتخصّصة بالحقول والمعاني، لا إنشاءُ قياسٍ عامٍّ ناقضٍ للأصل.  السَّ

بعد جمع أطراف المسألة يتبيّن أنّ الأصل في جمع الناقص من بنات الواو على والراجح 

عال"،
ْ
ف
َ
عُول هو "أ

َ
وّ وعَدوّ".  وزن ف

ُ
ل
َ
لاء وأعداء، والواحد ف

ْ
ف
َ
وهو نصّ سيبويه نفسه: "قالوا: أ

لاء" كما أنّ باب "عَدوّ" هو "أعداء".
ْ
ف
َ
وّ" هو "أ

ُ
ل
َ
ليّ" فليس  فباب "ف ليّ/ف 

ُ
أمّا ما ورد من "ف

وّ" بل لـ"الفَلا" 
ُ
ه ليس في الأصل جمعًا لـ"الفَل

ّ
قياسًا، بل سماعٌ قليل، وقد بيّنت المعجمات أن

)اسم البيداء(. وهذا يقطع الطريق على تعميم الرض ي أو الفيروزآبادي لهذه الصيغة على 

وّ".
ُ
 "الفَل

وّ"  وعليه:
ُ
ل
َ
لاء" ←"ف

ْ
ف
َ
 .المعياريّ  الجمع هو" أ

ب"  وما خرج عنه يحفظ في حيّزه السّماعي ولا يُقاس عليه. نائ 
َ
لاوى" و"ذ

َ
أمّا ألفاظ "ف

عدان" ونظائرها، فهي جموعٌ لحيث يّات دلاليّة أخرى )تأنيث، أوزان إبل، أدوات، أجزاء( لا و"ق 

 علاقة لها بتقرير أصل الباب في الناقص.
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ه لفت النظر إلى تمايز باب : القيمة المنهجية عند الرض ي -9 -7
ّ
 معالجة الرض ي أن

ُ
قيمة

عال" طلبًا للخفة ورفعًا لثقل 
ْ
ف
َ
ساق إلى "أ

ُ
ِّ صيغته كثيرًا ما ت حرف الناقص عن غيره، وأنّ

ليّ"، فقرأها على أنها امتداد  اللين. ليّ/ف 
ُ
كما أنه حاول استيعاب الشواهد المتأخرة من نحو "ف

اب؛ إذ لا 
ّ
 توسيع القاعدة. وفي هذا حسّ لغويّ وث

ً
لأوزان الجمع الممكنة في الباب، محاولا

غير أنّ توسع الرض ي اعتمد على  يكتفي بنقل الأصل بل يحاول كشف طاقة الاشتقاق.

وّ"، مما أدّى إلى روا
ُ
ياتٍ غير محقّقة من جهة المعجم، فاختلط عنده جمع "الفَلا" بجمع "الفَل

 اتساعٍ غير منضبط للقاعدة.

ا وأدقّ تاريخية؛  :القيمة المنهجية عند السماوي  -0 -7
ً
 أشدّ ضبط

ً
السماويّ قدّم معالجة

ليّ  -5 إذ رجع إلى الصحاح والقاموس ليُميّز بين:
ُ
عُول(جمع "الفَلا" )ف

ُ
ليّ على ف وجمع  -1 /ف 

لاء( بنصّ سيبويه.
ْ
ف
َ
وّ" )أ

ُ
 "الفَل

عال" هو الباب 
ْ
ف
َ
فأغلق باب الخلط، وأعاد كل صيغة إلى أصلها. ثم ثبّت قاعدة أنّ "أ

أو جمع لمؤنث  فرع سماعي قليل لا يغيّر القاعدة، القياس ي للناقص، وأنّ ما عداه إمّا:

لاوى( لا علاقة له بالمذكر على و 
َ
عُول.)ف

َ
 زن ف

دة/عُمُد( وغيرها،  عم 
َ
كما أبرز السماوي القيمة الوظيفية للجموع المختلفة في "عَمود" )أ

 منهجه هنا متميز في:ف مبيّنًا أن تعدّد الجموع مرتبط بالحقل الدلالي لا بالشكل وحده.

شاهد له إلى ردّ ما لا و  التفريق بين الجمع المذكر والمؤنث،و  تحكيم الرواية المعجمية الموثوقة،

 موضعه دون توسّع غير محسوب.

وّ  :الخلاصة
ُ
ل
َ
عال": ف

ْ
ف
َ
عُول" هو "أ

َ
لاء، ←أصل جمع الناقص على وزن "ف

ْ
ف
َ
 ← عَدوّ  أ

وّ"، بل لـ"الفَلا"، والسماع القليل وكذلك فإن  .أعداء
ُ
ليّ" ليس جمعًا لـ"الفَل ليّ/ف 

ُ
ما ورد من "ف

ى" تو  لا يقوّي القياس.
َ
عال

َ
لاوى/ف

َ
ناقض أصل الباب في جموع "ف

ُ
وّة(، فلا ت

ُ
ل
َ
خصّ المؤنث )ف

يتسع جمعهم بحسب الحقول الدلالية، لكن ذلك خارج فأبناء وزن "عَمود" أما  المذكر.

 مسألة الناقص.

 منهج السماوي هو الأقرب للقياس والسماع، إذ ضبط الحدود وأعاد كل صيغة لمحلها.ف

ع وبذلك يستقيم الباب على قاعدةٍ واحدة:
ْ
ف
َ
ال" هو جمع الناقص القياس ي، وما عداه "أ

 .محفوظ بالسماع لا يُقاس عليه
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ىالرد على  -9
 
ال ع 

 
ال" و"ف ع   ":الرض ي في تعاقب "فِّ

وإنما يجئ هذا الجمع فيما لا يجئ فيه الجمع الأقص ى، فلما قالوا إناث لم يقول الرض ي: "

 
َ
 يقولو أ
َ
 ن

َ
 انَ ى، ولما قالوا خاث

َ
نَاث، وكان ث الأصل في هذا الباب الجمعَ الأقص ى ى لم يقولوا خ 

 بألف التأنيث للزومها، فتجعل كلام الكلمة
ً
يقترح توزيعًا تكامليًا داخل فالرض ي ( 36)"اعتدادا

 إ  "إذا استقرّ السماع على ؛ فاللفظة الواحدة
َ
 "لم يأت   "اثن

َ
 أ
َ
 ن

َ
 "، وإذا قيل "ىاث

َ
 نَ خ

َ
لم يجز  "ىاث

ناث" ل ذلك بأن "خ   
ّ
الباب الجمع الأقص ى اعتدادًا بألف التأنيث الأصل في هذا ". ويُعل

ى"، أي إن لزوم ألف التأنيث يجعل البنية تميل إلى الوزن الأثقل "للزومها
َ
عَال

َ
، فيُقص ي "ف

عَال"  عن اللفظة التي حُسم أمرها على الأثقل، والعكس بالعكس. "ف 

معًا  "الاسم والصفة"يوافق المبدأ في الجملة، لكنه يرى أن إطلاقه على ف (37)السماوي أما 

يُوقع في الغلط، لذلك قيّد القاعدة بالاسم فقط؛ لأن الشواهد في الصفات تقطع بالاجتماع 

 حَرمى"لا بالتنافي. فقد نصّ المعجم على نحو: 
ٌ
رامٌ "وجمعها  "شاة  "، و"حَرامى"و "ح 

ٌ
امرأة

جالٌ "وجمعها  "عَجلى ى"و "ع 
َ
رّره الرض ي، بل نرى هنا لا نرى التعاقب الحصري الذي قو . "عَجال

( تجتمع لها الصيغتان معًا على السماع. وعليه فعبارة الرض ي 
ً
إنما )اللفظة الواحدة )صفة

ى
َ
عَال

َ
عَال ما لم يُجمع على ف خالف النصوص  (يجمع على ف 

ُ
طلقت على الصفات ت

ُ
إذا أ

يّدت بالأسماء فوجهها أقوى المعجمية، أمّ 
ُ
 (38)، وقد ورد في القاموس:ا إذا ق

نثى
ُ
ناثى/خ

َ
ناث./خ  خ 

قيد السماوي )قصرُ القاعدة على الأسماء دون  الأقرب إلى أصول العربية أنّ  والراجح

ى" ليس قاعدة مطلقة، بل هو  تعاقبَ . فوافق للسماعالمالصفات( هو الأدقّ 
َ
عَال

َ
عَال" و"ف "ف 

، حيث يغلب في كل لفظةٍ اختيارُ أحد ال
ً
وزنين دون حكمٌ خاصّ بالأسماء المؤنثة بالألف رابعة

أمّا الصفات، فالسماع فيها أوسع، ويشهد لاجتماع الوزنين في اللفظة الواحدة  اجتماع.

طلق.
ُ
ى(، مما يُبطل التعميم الذي ذهب إليه الرض ي إذا أ

َ
جال/عَجال رام/حَرامى، ع   )ح 

                                                 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (36)

 518/ 1م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
ية بحل معاني الشافية، هـ(، الفوائد الواف5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي ينظر:  (37)

 .11ظ الجامع الكبير بصنعاء، ص –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ينظر:  (38)

 .568 ،  ص9هارون، مكتبة الخانجي، ط
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يمتاز الرض ي بقدرةٍ على صياغة قانون احتمالي : القيمة المنهجية عند الرض ي -9-9

ى مستفاد من 
َ
عَال

َ
ملاحظة ميل العربية إلى الأوزان الثقيلة في الأسماء المؤنثة بالألف، فجعل ف

قيمته المنهجية أنه يلفت النظر و  هو "الجمع الأقص ى" الذي يغلب عند لزوم ألف التأنيث.

إلى عدم اجتماع صيغتين في لفظ واحد إذا حُسم المسموع على أحدهما، وهي فكرة صحيحة 

ى.في قطاع واسع من ا
َ
ناث

َ
 لأسماء، كإناث/خ

لكن قصوره أنه عمّم هذه الظاهرة على الصفات أيضًا من غير مراعاة اختلاف طبيعة 

 الباب، ولا اختلاف الحقول الدلالية التي يتباين فيها استعمال الجمع.

ح قاعدة الرض ي وردّها إلى حدّها : القيمة المنهجية عند السماوي  -9-0 قَّ
َ
ميزته أنه ن

 يغلب فيها اختيار وزنٍ واحد.فالأ ، الصحيح
ً
لا  – أما الصفات سماء المؤنثة بالألف رابعة

عْلان" ونحوهسيما 
َ
فالسماع يجيز اجتماع الصيغتين، وشواهد المعجم تقطع  - مؤنث "ف

نته من كشف التي قدرة السماوي على التحقيق المعجمي تتجلى في  وقيمته المنهجية بذلك.
ّ
مك

ه الرض ي، فجاء ربطه للقاعدة بـ"الاسم دون الصفة" تصحيحًا تقييدٍ ضروريّ لم يُصرّح ب

 جوهريًا، لا مجرّد استدراك.

لا يجتمع فكلام الرض ي صحيحٌ في الأسماء المؤنثة بالألف،  الموجزة: الخلاصة -9-3

ى" في اللفظة الواحدة غالبًا
َ
عَال

َ
عَال" و"ف في الصفات، لأن السماع  الرض ي يصحّ كلامفلا  ."ف 

يقيم الحكم على نوع فتعديل السماوي أما  ماع الصيغتين في الكلمة الواحدة.يُثبت اجت

 اللفظ لا على صيغة عامّة، ويستند إلى نصوص معجمية صريحة.

ضعه في موضعه الصحيح، و الرض ي قانونًا احتماليًا مفيدًا، والسماوي صوّبه و قدم 

 يتحقق الانسجام بين القاعدة والسماع.ل

صُف في الرد على الرض ي -1
ُ
كران ون

ُ
 :تصنيف إخوان وذ

ونحو بطل "ينصّ ابنُ الحاجب على أمثلةٍ يقصد بها بيانَ طرائق جموع الوصف، فيقول: 

صُف
ُ
كران ون

ُ
سان وإخوان وذ رد على "أفعال" في  (39)".على أبطال وح 

ّ
فـ"بطل/أبطال" طريقٌ مط

عال" من مشهور السماع، ثم يعطف  سان" جمع "حَسَن" على "ف  الصفات، و"ح 

عُل" لا تنحصر في الأسماء 
ُ
عْلان/ف

ُ
عْلان/ف د أنّ أوزان "ف 

ّ
صُف" ليؤك

ُ
كران/ن

ُ
"إخوان/ذ

                                                 
هـ(، الشافية في فن الصرف، 172الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني  ابن (39)

 .72، ص 1252تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 
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ر د للصفات متى شهد بها السماع واستقام استعمالها وصفً 
َ
ا على ا جاريً الخالصة، بل ت

 موصوف. 

ر على  سّ 
ُ
كران" من قبيل ما ك

ُ
وهنا يعترضُ الرض يّ في "شرحه" فيجعل "إخوان" و"ذ

رْبان" ر( استعمالَ الأسماء، فيشبّههما بـ"خ 
َ
ك
َ
عْلان" لاستعمال الأصلين )أخ/ذ

ُ
عْلان/ف  (40)"ف 

ا بأنّ سيبويه عدّه في الأسم صْف"، محتجًّ
ُ
صُف/ن

ُ
اء، فيقول: "وكذا و"حُمْلان"، ويلحق بهما "ن

صْف بسكون العين لكونه كالأسماء، وعدّه سيبويه في الأسماء
ُ
 بضمتين ون

ٌ
صُف

ُ
وما كان  ،…ن

سرت عليها لاستعمالها كالأسماء من دون 
ُ
للمصنف أن يعدّ الثلاثة في الصفات، لأنها إنما ك

 (41).الموصوف"

رٌ ومدارُ النزاع إذن على معيار التصنيف: أيلزمُنا أصلُ الوضع الم
َ
ك
َ
عجمي )أخٌّ اسمُ قرابة، ذ

 
ٌ
صَف

َ
 بما انتهى إليه  - في ظنّ الرض ي - اسمُ نوع، ن

ُ
اسمٌ يجري مجرى الأسماء(، أم العبرة

ق من جريان هذه الجموع على معانٍ وصفيّة؟ 
ّ
 الاستعمال العربيّ الموث

عت في موضعها الصحيحو   إذا وُض 
ً
 سيبويه نافعة

ُ
قل ، حيث إن الرض ي ينهنا تأتي شهادة

  :يقول في "الكتاب"عنه بالمعنى، أما النص ف
ً
ة
َ
عَل  ف 

عْل(، وذلك قليل، كما أنَّ
ُ
ر على )ف سّ 

ُ
"وقد ك

نٍ، بلغنا أنها قراءة. وبلغني أن بعض 
ْ
نٍ ووُث

َ
سْدٍ، ووَث

ُ
سَدٍ وأ

َ
عْل قليل، وذلك نحو: أ

َ
في باب ف

 
ٌ
صَف

َ
صْف" العرب يقول: ن

ُ
لتكسير، ويقرّر وجود فسيبويه إنما يثبت السماع في صيغ ا (42).ون

صْف"، في سياقٍ موضوعه الأوزان لا النوع الدلالي )أاسميّ هو أم 
ُ
صَف": "ن

َ
وجه في جمع "ن

 زائدٌ على منطوق النصّ؛ ؟وصفيّ 
ٌ
مّ فقولُ الرض ي "عدّه سيبويه في الأسماء" استنباط

َ
(. ومن ث

صَف" من الوصف إلى الاسم، وإنما حكى وج
َ
وه الجمع على لأنّ سيبويه لم يحكم بنقل "ن

ن"
ْ
سْد/وُث

ُ
صُف" أصلا.قياس السماع، كما صنع في "أ

ُ
 ، ولم ينص على "ن

 بيانًا إذا 
ُ
ردًا ناجعما ر وتزداد الصورة

ّ
 :إلى المعجمات التي التزم أصحابُها رصدَ الاستعمال مط

 في ف
ُ
أمّا "إخوان"، فقد قال الجوهري: "وأكثرُ ما يُستعمل الإخوانُ في الأصدقاء، والإخوة

                                                 
رَبُ: الذكر من الحُبارَي، ويجمع على  (40)

َ
رْبانالخ  .2/111، ينظر: العين خ 

هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (41)

 .1/558م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد ٠٨١سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (42)

 .9/175 ، 9هارون، مكتبة الخانجي، ط
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تخصيصٌ دلالي يُخرج "إخوان" من حدود "اسم القرابة" إلى علاقةٍ وصفيّة  افهذ (43)لولادة"؛ا

إخوانٌ" أي  انر مْ عَ الو  انزيدالهي الصداقة، تجري على موصوفٍ محذوف في نحو "

 أصدقاء.متصافون/

ر" العضو،  وأمّا
َ
ك
َّ
ر" الذي هو الفحل وبين "الذ

َ
ك
َّ
كران"، فالجوهري يفرّق بين "الذ

ُ
"ذ

 أصيل في باب النعوت، لا اسمَ عينٍ 
ٌ
كران" جمعَ الفحل؛ والفُحولة وصف

ُ
ويجعل "ذ

 (44).فحسب

صَف" فقد نصّ 
َ
صَف بالتحريك: المرأة بين الحدثة والمسنّةعلى أنّ  وأمّا "ن ونساءٌ … : "النَّ

"،أنصاف، و 
ٌ
، وقومٌ أنصاف

ٌ
صَف

َ
صَيْف" بلا هاء "لأنها صفة"؛  (45)رجلٌ ن

ُ
رها على "ن

ّ
ثم صغ

فالجوهري صرّح بالوصفية، وجرى باللفظة على المذكر والمؤنث وجمعهما، وذكر من 

صُف" و"أنصاف"، موافقًا لما حكاه سيبويه من تعدّد الوجوه. هذه النصوص 
ُ
جموعها "ن

صَ 
َ
كران/ن

ُ
رت الثلاثة )في "إخوان/ذ سّ 

ُ
 دعوى الرض ي أنّ هذه الجموع إنما ك

ُ
ف"( تسقط

 ثابتة.
ً
 استعمالية

ً
 من ذلك وصفية

ً
ر بدلا قرّ 

ُ
 "لاستعمالها كالأسماء من دون الموصوف"، وت

 التقعيد في هذا الباب
ُ
م بها صناعة

َ
سْل

َ
، ومن هذه الشواهد يمكن تقريرُ قواعد منهجية ت

 :على النحو الآتي

 في أبواب الجموع
ُ
ق لا بأصل الوضع؛ فكم من اسم  نوعٍ تحوّل  العبرة

َّ
بوجه الاستعمال الموث

حول(، 
ُ
كران=ف

ُ
استعمالُ جمعه إلى دلالةٍ وصفية تستقلّ بالحكم )إخوان=أصدقاء، ذ

د هذا الاستعمال - فيُعامَل  جموع الصفات. - حيث وُج 
َ
 معاملة

 على التخريج القياس ي إذا صحّت؛ ونصُّ س
ٌ
مة  السماع مقدَّ

ُ
يبويه ليس حكمًا في شهادة

"النوع الدلالي"، وإنما إثباتٌ لصيغ التكسير، فيُستفاد منه إمكانُ الوزن ووروده، لا نفيُ 

 الوصفية.

                                                 
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣إسماعيل بن حماد الفارابي  الجوهري )أبو نصر (43)

 1162/ 6 م، ص5882، 2تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ينظر:  (44)

 .662/ 1 م، ص5882، 2دار العلم للملايين، ط العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ينظر:  (45)

 .5291/ 2 م، ص5882، 2العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
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 الدلالية؛ فمجرد الاشتراك في وزن 
َ
 الصرفية لا تستلزم المماثلة

ُ
المماثلة

عُل" لا يوجب اتحادَ الحكم
ُ
عْلان/ف

ُ
عْلان/ف تشبيهُ الرض ي ، ومن هنا كان )اسمية/وصفية( "ف 

 العين، 
ُ
رْبان/حُمْلان" قياسًا مع الفارق؛ لأنّ الغالب في ذينك أسمية كران" بـ"خ 

ُ
"إخوان/ذ

 بينما دلّ السماعُ في هذين على وصفية الوظيفة.

 على تغيّر التعيين النوعي؛ فتمييز 
ٌ
ص الصيغة داخل الحقل الدلالي الواحد حجّة تخصُّ

ا عند ال نٌ في نقل "إخوان""الإخوان/الإخوة" دلاليًّ ه في  - جوهري بيّ 
ُ
ر استعمال

َ
حيث يُكث

 من اسم نسبٍ إلى علاقةٍ وصفيّة. - الصداقة

، نساءٌ 
ٌ
صَف

َ
جرى على موصوف في الاستعمال )رجلٌ ن

ُ
إذا شهد المعجم بأنّ اللفظة ت

 الوصف حكمًا، وصحّ إدراج جمعها في "الاسم المجموع من 
ُ
أنصاف( فقد انعقدت لها صفة

 المسموعة. الصفات"
ُ
 متى وافقته الصيغة

صُف" هي بالاستعمال الوصفي  الراجحو 
ُ
كران/ن

ُ
أن العبرة في تصنيف جموع "إخوان/ذ

ق، لا بأصل الوضع المعجمي
ّ
ستعمل استعمال ، الموث

ُ
فالسماع يدلّ على أنّ هذه الجموع ت

ر" بمعنى ، و"إخوان" في معنى "الأصدقاء" الصفات:
َ
ك
َّ
كران" جمع "الذ

ُ
الفحل، وهو وصف "ذ

 في باب الحيوان.

 صريحة بنصّ 
ٌ
صُف( وصفية

ُ
صَف" صفة للمرأة والرجل، وجموعه )أنصاف/ن

َ
"ن

 الجوهري.

يكون إدراج ابن الحاجب لهذه الجموع ضمن "الاسم المجموع من الصفات" أدقّ من  وبهذا

قصرها على الأسماء كما ذهب الرض ي؛ لأنّ الحكم تابعٌ لوظيفة اللفظة في السياق، لا 

 لجذرها الأصلي.

للرض ي قيمة كبرى في التنبيه إلى الأصل الاسمي : القيمة المنهجية عند الرض ي -1-9

قوّته و  ر/نصف(، ومحاولة ردّ الجموع إلى قوانين التكسير في الأسماء.للألفاظ )أخ/ذك

ر من توسيع دائرة الصفات بلا قرينة، ويستمسك بمبدأ أن "الاسم إذا لم 
ّ
ه يحذ

ّ
المنهجية أن

اعتماده على نقلٍ غير  غير أن قصوره ظهر في أمرين: يُستعمل مع موصوف فلا يُعدّ صفة".

صُ 
ُ
صْف" دقيق عن سيبويه، فجعل "ن

ُ
 وإنما ذكر "ن

ً
ف" في الأسماء، وسيبويه لم يذكرها أصلا

إغفاله نصوص المعجمات التي صرّحت والأمر الآخر  في سياق الوزن لا النوع الدلالي.

صَف" وجموعها، وتخصيص "إخوان" بالدلالة الوصفية.
َ
  بوصفية "ن

 مفهومية لكنها لم تصمد أمام الشاهد اللغوي.
ً
 فالرض ي قدّم قاعدة
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 السماوي بنى موقفه على تحقيقٍ معجمي دقيق :القيمة المنهجية عند السماوي  -1-0

صَف" من الصحاح والقاموس.حين 
َ
كران" و"ن

ُ
فرّق وكذا حين  استخرج دلالات "إخوان" و"ذ

جعل مناط التصنيف هو بالإضافة إلى أنه  بين أصل الوضع )اسم( وتحوّل الوظيفة )وصف(.

 الاشتقاقي.الاستعمال الموصوف لا الأصل 

ه أعاد المسألة إلى السماع المحقّق، وأثبت ، حيث إتأويليالوضوعي لا المعيار في المقوته و 
ّ
ن

أنّ ابن الحاجب لم يخطئ في عدّ هذه الجموع من جموع الصفات، لأن استعمال العرب 

لها على موصوفين في كلامهم، وهذا هو الشرط الحاسم في الباب.  يحم 

عدّ جموع صفات حيث استُعملت  الموجزة: الخلاصة -1-3
ُ
القول الصحيح: هذه الجموع ت

الرض ي رأى الأصل الاسمي فعمّم الحكم، فأخطأ في القياس وفي فهم ، و كذلك في كلام العرب

رجّح بالمعجم والسماع، فأصاب في جعل المعوّل على وظيفة فالسماوي أما  نصّ سيبويه.

 اللفظة في الاستعمال لا على أصلها المجرد.

، واعتراض الرض ي غير ا، وتصويب السماوي دقيقاتصنيف ابن الحاجب سليمكان ذن: إ

 ناهض لعدم مطابقته لشهادة الاستعمال العربي.

 :الرد على الرض ي في تحريك جمع الصفة-91

يٍّ واضح عَت الصفة جمعَ المؤنث السالم ف ؛ينصّ ابن الحاجب على أصلٍ ضبط  إذا جُم 

جَبَات" و"رَبَعَات" فالأصل إسكانُ عينها، ثم 
َ
يذكر شاهدين خرجا عن هذا الأصل فقالوا: "ل

لمح اسميةٍ أصلية" قاعدةٍ عامّة هي الإسكان في أولاهما:  ،فعبارته تجمع قاعدتين (46)."ل 

دٍ بتعليلٍ صرفيّ هو "لمح الاسمية"، أي استحضار كون ثانيتهما: الصفات، و  استثناءٍ مقيَّ

 بعد ذلك وصفًا، فاحتُفظ له ببعض آثار الاسمية في الجمع. ثم عُومل ،اللفظ في أصله اسمًا

جْبة في الأصل اسم"،بقوله: اعترض الرض يّ و 
َ
وأمّا "رَبْعة" فقد قيل  (47)"لم أرَ في موضعٍ أن ل

جْبة": هل يصحّ أن 
َ
فيها بذلك. فاعتراضه ليس على أصل القاعدة، بل على صلابة الدليل في "ل

                                                 
هـ(، الشافية في فن 172ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ينظر:  (46)

 .72-79، ص 1252الصرف، تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب، 
هـ(، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن 686الرض ي )محمد بن الحسن الأستراباذي  (47)

 .552/ 1م، 5881، 1وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
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ستثنى من الإسكان بدعوى اس
ُ
ميّةٍ أصليةٍ لم يظفر هو بتصريحٍ فيها؟ بهذا يصوغ الرض يّ ت

ر إلا بنصٍّ أو سماعٍ واضح.  سؤال الحجّة: لا يُترك القياس المقرَّ

عت جمع فـ ؛ليعيد الأمور إلى أصلهافيأتي  (48)تقريرُ السماويّ أما  "الصفات إذا جُم 

أنس بما قرّره السيوطي: التصحيح في الأبواب الثلاثة فبالإسكان على الأصل لا غير". ويست

قُلت بالاشتقاق وبالحاجة إلى الموصوف وبتحمّل 
َ
 من الصفة؛ لأنّ الصفة ث

ّ
"الاسم أخف

سكن فيه العين في الصفات: "صَعْبة
ُ
 الضمير"، وفرّع على ذلك أنّ جمع المؤنث السالم ت

لةو 
ْ
لاتو  صَعْبات، جَذ

ْ
حرّك في الأسماء: "جَفْنة…" جَذ

ُ
رفةو  وت

ُ
 و  جَفَنات، غ

ُ
ثم يذكر …". رُفاتغ

جَبَات" ويجعل له وجها: أنّ بعض العرب يُحرّكه في المفرد 
َ
 من تحريك الصفة في "ل

ّ
الشاذ

حُ اسميّةٍ أصلية كما نبّه الزمخشري في "المفصّل": "إنما  والجمع، أو أنّ التحريك فيهما لم 

ف بهما، كما ق جْبة ورَبْعة لأنهما في الأصل اسمان وُص 
َ
بة، وليلة حرّكوا في جمع ل

ْ
ل
َ
يل: امرأة ك

مّ".
َ
 غ

جْبة: الشاة  ،هذا التخريج المعتمدان لدى السماوي ويؤيّد المعجمان 
َّ
قال الجوهري: "الل

 لبنها
ّ
جاب… التي خف  

ّ
جْبة، والجمع الل جْبة، ل 

ُ
جْبة، ل

َ
جَبات" أيضًا، … وفيه ثلاث لغات: ل

َ
و"ل

؛ لأنّ حقّه التسكين، إلا أنّ الأصل عندهم أنه
ّ
اسم وُصف به، كما قالوا: امرأة  وهو شاذ

جَبَة" في الواحد لغة"
َ
ع على الأصل، ويكون "ل بة، فجُم 

ْ
ل
َ
  (49).ك

 رَبْعة"، وجمعهما "رَبَعات" 
ٌ
بْعة": "جؤنة العطار"، ويقال: "رجلٌ رَبْعة" و"امرأة وفي "الرَّ

حرّك في الجمع، وإنما 
ُ
 لا ت

ً
عْلة" إذا كانت صفة

َ
؛ لأنّ "ف

ّ
حرّك إذا كانت بالتحريك "وهو شاذ

ُ
ت

مان بالأصل )إسكانُ الصفة(، ويُثبتان وجه التحريك على قاعدة:  (50)؛…"اسمًا
ّ
فالنصّان يسل

 
ُ
ةٍ مفيدة: هذه الاسمية

ّ
 مُجرى الاسم لملاحظة أصله. على أنّ السماويّ ينبّه بدق

ُ
جري الوصف

ُ
أ

 يُستأنس بها لتفسي
ٌ
 صناعية

ٌ
ة
ّ
ر السماع لا لإلزام "تقديرية" لا "تحقيقية" لازمة؛ أي هي عل

 ، وهذا ما سبب الإشكال لدى الرض ي.القياس بوجهٍ عام

                                                 
هـ(، الفوائد الوافية بحل معاني الشافية، 5125ابن حريوة )محمد بن صالح السماوي  (48)

 .15ظ الجامع الكبير بصنعاء، ص –مخطوط بمكتبة الأوقاف 
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي  (49)

 .158/ 5 م، ص5882، 2ر، دار العلم للملايين، طتحقيق: أحمد عبد الغفور عطا
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي  (50)

 .5152-5159/ 9 م، ص5882، 2تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط
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جَبَات
َ
له ب رَبَعَات" مضبوطةو  بهذا الإطار تغدو مسألة "ل

ّ
التحريك فيهما سماعٌ خاصّ تعل

الصناعة بلمح الاسمية الأصلية، ويبقى الأصل الجاري في سائر الصفات هو الإسكان. فلا 

 ا إلى تعميم التحريك في الصفات، ولا يُهدر بهما أصلُ الباب. يُجعل هذان الشاهدان طريقً 

 إذا جُمعت جمع المؤنث السالم فالأصل إسكان  الراجحو 
ٌ
رد: صفة

ّ
أن أصل الباب مط

جَبَات" و"رَبَعَات" لا 
َ
عينها، والتحريك لا يُصار إليه إلا بسماعٍ خاصّ. وما ورد من نحو "ل

ر بلمح الاسمية الأصلية كما نصّ يُنقض هذا الأصل، بل يُحفظ على أنه   مفسَّ
ٌ
شذوذ

الأصل إسكان، والتحريك مستثنى ، ففمنهج ابن الحاجب سليمٌ ؛ الزمخشري والجوهري 

لدلالةٍ معجمية صريحة على أنّ اللفظ كان في أصله اسمًا استُعمل وصفًا، فاحتفظ بآثار 

 الاسمية عند الجمع.

 ال: القيمة المنهجية عند الرض ي -91-9
ُ
رض ي هنا أنه يطالب بالتوثيق الصريح؛ فلا ميزة

جْبة" هو موقف علمي ، و يقبل العدول عن الأصل )الإسكان( إلا بدليل مُحكم
َ
اعتراضه على "ل

لكن قصور اعتراضه  متماسك من حيث طلب الحجة، إذ الأصل لا يُترك إلا بمستندٍ واضح.

ل في أمرين:
ّ
جْبة" وذكرت أنه لم يلتفت إلى المعجمات التي أثالأول  يتمث

َ
 في "ل

ً
بتت الاسمية أصلا

أنه جعل الاستثناء مردودًا لعدم العثور على تصريحٍ و الآخر  وجوه الجمع قياسًا وسماعًا.

ة الصناعة )لمح الاسمية( مبنية على تفسير الشاهد لا على اشتراط الإخبار 
ّ
مباشر، مع أنّ عل

ا.  ه أخطأ في تقدير مادّة الشاهد.أحسن في ضبط منهج الدليل، لكنفقد  القديم عنه نصًّ

الأول  السماوي تميّز في هذا الموضع بمنهجين:: والقيمة المنهجية عند السماوي  -91-0

ن في الجمع مطلقًا، وهذا معيار صرفيّ يستند إلى  إثبات الأصل بوضوح:هو 
َّ
سك

ُ
الصفات ت

مه السماع لا بما تفسير الشذوذ بما يدعوالآخر هو  ثقل الصفة واشتقاقها وتحملها الضمير.

جَبَات" و"رَبَعَات" ثبت تحريكهما في المعجمات مع تعليلٍ صريح ينسفه:
َ
، حيث فكلّ من "ل

جري اللفظ في الجمع مجرى الاسم
ُ
 لأن أصله اسمٌ وُصف به. ؛أ

رد: تحريك عين جمع المؤنث السالم في الصفات غير  الموجزة: الخلاصة -91-3
ّ
الأصل المط

لان بما و  الإسكان.قياس ي، والقياس هو 
َّ
ان، ويُعل

ّ
جَبَات" و"رَبَعَات" شاذ

َ
الاستثناء المسموع: "ل

فظتين.
ّ
الرض ي أصاب في منهج طلب الدليل، لكنه لم يصب ف أثبته المعجم من أصلٍ اسميّ لل

ا حين نفى الاسمية الأصل ثابت، ف "؛الأقوم"السماوي قدّم المعالجة و  .المثبتة معجميًّ

 ليل الصرفيّ يفسّر ولا يُضعف القياس.والشاهد محفوظ، والتع
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د أن التحريك في هذين المثالين لا يُخر ج الباب 
ّ
وبهذا يستقيم اختيار ابن الحاجب، ويتأك

ة صناعية مستقرّة.
ّ
ر بعل  مفسَّ

ٌ
 عن أصله ولا يُقاس عليه، بل هو شذوذ

  الخاتمة:

ائل جموع خلص هذا البحث، من خلال تتبّع اعتراضات السماوي على الرض ي في مس

سهم في إعادة ضبط هذا الباب الصرفي 
ُ
التكسير، إلى جملة من النتائج المنهجية المهمّة التي ت

 على أسس أكثر اتزانًا.

: تبيّن أن باب جموع التكسير باب سماعيّ في جوهره، وأن القياس فيه لا يُعمل إلا في 
ً

أولا

ق. فمجرد إمكان ال
ّ
وزن أو شيوعه في أبواب أخرى لا حدود ما عضده الاستعمال العربي الموث

 يكفي لإثبات جمعٍ جديد ما لم يثبت سماعه في المعجمات أو النصوص المعتبرة.

قد  –على ما فيها من عمقٍ تحليلي  –ثانيًا: أظهرت الدراسة أن كثيرًا من توجيهات الرض ي 

كما في قضايا  انزلقت أحيانًا إلى التأويل التقعيدي الذي يفسّر الشاهد أكثر مما يلتزم به،

ب"، أو تعميم قاعدة وفرة الوزن. وفي هذه المواضع، كان 
َ
رْس"، أو تفسير جموع "رُط جمع "ض 

 اعتماد السماوي على التحقيق المعجمي أدقّ وأقرب إلى صميم الصناعة الصرفية.

ة بوصفها نوعًا من 
ّ
ة بوصفها وصفًا للباب، والقل

ّ
د البحث أن التمييز بين القل

ّ
ا: أك

ً
ثالث

لجمع ضرورة منهجية، وأن الخلط بينهما يُفض ي إلى اضطراب في الفهم، كما ظهر في مسألة ا

يبويهي الصحيح.  "عُنُق/أعناق". وقد أحسن السماوي في إعادة هذه المسائل إلى سياقها السّ 

رابعًا: برهنت النماذج المدروسة على أن وفرة الجموع أو ندرتها ليست نتيجة حتمية 

 مباشرة للاستعمال اللغوي، ومبدأ "الاستغناء" الذي تعمل به العربية 
ٌ
لإمكان الوزن، بل ثمرة

ة والكثرة معًا، وحيث 
ّ
ل دلالتي القل في اقتصادها الصرفي. فحيث استُغني بجمع واحد، حُمّ 

 لجموع وُزّ عت الوظائف بينها.تعدّدت ا

ى الفارق المنهجي الجوهري بين الرض ي والسماوي في أن الأول ينطلق غالبًا من 
ّ
خامسًا: يتجل

البنية الصرفية المجرّدة، بينما يجعل الثاني الوظيفة الاستعمالية والسماع الموثوق معيار 

ف المقاصد بين الشارح الحكم النهائي. وهذا لا ينتقص من قيمة الرض ي، بل يُبرز اختلا 

ف، والمحقّق الناقد.  
ّ
 المؤل

ل نموذجًا ناضجًا في ضبط 
ّ
وخلاصة القول: إن معالجة السماوي لجموع التكسير تمث

العلاقة بين القياس والسماع، وفي صيانة أبواب الصرف من التوسّع غير المنضبط، دون 
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ع التكسير محكومًا بقاعدته تعطيل لطاقة اللغة أو إنكار لمرونتها. وبذلك يظلّ باب جمو 

 الكبرى:

لغي، ولو احتمله القياس.
ُ
زم، وما لم يثبته أ

ُ
 ما أثبته السماع الت
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